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طبقـــاً للمـــادة 6 مـــن القانـــون التنظيمـــي رقـــم 128.12 المتعلـــق بالمجلـــس الاقتصادي 
والاجتماعـــي والبيئـــي، قرر المجلس، في إطـــار إحالة ذاتية، إعـــداد رأي حول الدينامية 

الســـاحل. وتهيئة  العمرانية 

وفـــي هـــذا الإطار، عَهِـــدَ مكتب المجلس إلـــى اللجنة الدائمـــة المكلفة بالبيئـــة والتنمية 
المســـتدامة بإعداد هـــذا الرأي.

وخـــال دورتهـــا العاديـــة رقـــم 134 المنعقدة بتاريـــخ 26 ماي 2022، صادقـــت الجمعية 
العامـــة للمجلـــس الاقتصـــادي والاجتماعـــي والبيئي بالإجمـــاع على الـــرأي الذي يحمل 

عنـــوان : » أيـــة ديناميـــة عمرانية من أجل تهيئة مســـتدامة للســـاحل؟«.

وقـــد جـــاء هذا الرأي، الذي جرى إعداده وفق مقاربة تشـــاركية، ثمرة نقاشـــات موســـعة 
بيـــن مختلـــف الفئات المكونة للمجلس، فضلا عن مخرجات جلســـات الإنصات المنظمة 
مـــع أبـــرز الفاعلين المعنييـــن، وكذا نتائـــج الاستشـــارة المواطنة التي أطلقهـــا المجلس 

بشـــأن هذا الموضـــوع على المنصة الرقمية »أشـــارك«1.

ــة »أشــارك« )ouchariko.ma( حــول  ــى منصــة المشــاركة المواطن ــا عل ــي جــرى إطلاقه ــج الاستشــارة الت ــم 3 : نتائ ــق رق 1 - انظــر المحل
ــة المســتدامة للســاحل  موضــوع التهيئ
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ملخص
يســـلط رأي المجلـــس الاقتصـــادي والاجتماعـــي والبيئـــي الذي يحمـــل عنوان«أيـــة دينامية عمرانيـــة من أجل 
تهيئـــة مســـتدامة للســـاحل؟« الضـــوء علـــى وضعية الســـاحل بوصفـــه منظومة بيئيـــة تحتضن أكثـــر من نصف 
ســـاكنة البلاد، وتعد قطبا مهما يســـتقطب مختلف البنيات التحتية والأنشـــطة الاقتصادية. غير أن الســـاحل 
يتعـــرض للعديـــد مـــن الضغـــوط المتزايـــدة الناجمـــة عـــن ديناميـــة عمرانية غيـــر متحكـــم فيها تهـــدد توازنه 
الإيكولوجـــي وتؤثر ســـلبا على مســـاهمته في تحقيق تنمية تتســـم بالاســـتدامة والقدرة علـــى الصمود في وجه 

التقلبات.

ووعيا بالوضعية المثيرة للانشـــغال والقلق التي يشـــهدها المجال الســـاحلي حاليا، وضعت السلطات العمومية 
إطـــارا قانونيـــا ومؤسســـاتيا يضـــم بشـــكل خاص القانـــون رقـــم 81.12 المتعلق بالســـاحل والمخطـــط الوطني 
للســـاحل، وذلـــك طبقا لالتزامـــات المغرب الدولية في هـــذا المضمار. غير أن التدابيـــر المنصوص عليها في 
الإطار المشـــار إليه لم يكن لها لحد الســـاعة تأثير ملموس كفيل بإرســـاء تهيئة وتنمية مســـتدامتين للســـاحل. 
ويعـــزى ذلك بالأســـاس إلـــى تعدد النصـــوص القانونية والتنظيميـــة المنظمة لهذا المجال، وضعف الانســـجام 
بيـــن النصـــوص المتعلقـــة بالســـاحل وآليـــات ووثائق التعميـــر. ينضاف إلى ذلـــك تعدد المتدخليـــن الذي يعقد 

حكامة الســـاحل ويؤثر ســـلبا على نجاعتها. 

بالإضافـــة إلـــى ذلك، يشـــكل تدبير العقار، على مســـتوى المناطق الســـاحلية، إشـــكالية كبرى تعرقل مسلســـل 
التخطيـــط الحضـــري، بحيـــث تصعـــب تعبئة هـــذا الوعاء العقـــاري المجزأ بشـــكل مفرط لاحتضان مشـــاريع 

اســـتثمارية مندمجـــة وذات قيمة مضافة بالســـاحل.

وقـــد أدى هـــذا الوضـــع إلى الاحتـــال غير المشـــروع لأجزاء معينة من الســـاحل، وتوســـع المجـــال الحضري 
بكفيـــة غيـــر متحكـــم فيهـــا، خاصـــة على طـــول الشـــواطئ، بالإضافة إلى تســـارع عـــدد من الظواهـــر الضارة 
والخطيـــرة )التلـــوث، التعريـــة الســـاحلية، والاســـتغلال المفـــرط للمـــوارد )نهـــب الرمـــال(، وتدهـــور المناظر 

الطبيعيـــة وغيـــر ذلك(. 

انطلاقـــا ممـــا ســـبق، يظهـــر جليـــا أن أي تدخـــل فعـــال كفيـــل بضمـــان تجانس تـــام بيـــن الأهـــداف المرجوة 
والممارســـة علـــى أرض الواقـــع، يبقى رهينا باعتماد رؤية شـــاملة ومنســـقة، تشـــكل أســـاس تخطيط حضري 

مبتكـــر وملائم للمجـــال الترابي الســـاحلي.

وفـــي هذا الصـــدد، يوصي المجلس الاقتصـــادي والاجتماعي البيئي باعتماد تهيئة مســـتدامة للســـاحل كفيلة 
بإرســـاء ديناميـــة عمرانية متحكـــم فيها تضمن تحقيق توازن بيـــن تنمية المناطق الســـاحلية والمحافظة عليها 
وتثمينهـــا. ومـــن شـــأن التنفيـــذ الفعلي لهـــذه الرؤية أن يـــؤدي إلى التخفيـــف أو الحد من الضغـــوط المتزايدة 
علـــى هـــذه المنظومـــة البيئية الهشـــة، وتعزيـــز قدرتها علـــى الصمود، وهـــو ما ســـيكون له آثـــار إيجابية على 
مســـتوى فعليـــة حقوق الإنســـان. وفي هـــذا الإطار، يوصـــي المجلس باتخاذ عـــدد من التدابير تهم أساســـا : 

• الســـهر علـــى التطبيق الســـليم لمقتضيات القانـــون رقم 81.12 المتعلق بالســـاحل، لا ســـيما عبر تفعيل 	
آليـــات التخطيـــط الخاصة بالســـاحل )المخطط الوطني للســـاحل( وإعداد الآليات التـــي لم تنجز بعد 

)التصاميم الجهوية للســـاحل( ؛
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ضمـــان الملاءمـــة والانســـجام بين وثائـــق التعمير )التصميـــم الوطني لإعـــداد التـــراب )SNAT( والتصاميم �	
 ))PA( وتصميـــم التهيئـــة )SDAU( ومخطـــط توجيـــه التهيئـــة العمرانيـــة )SRAT( الجهويـــة لإعـــداد التـــراب
والبرامـــج الترابيـــة )برنامـــج التنميـــة الجهويـــة، برنامـــج عمـــل الجماعة، إلـــخ( والسياســـات القطاعية من 

جهـــة، والقانـــون المتعلـــق بالســـاحل من جهـــة أخرى. 

تخويـــل الجماعـــات، طبقـــا لمبـــادئ الديمقراطيـــة المحليـــة واللاتمركـــز الإداري، صلاحيـــات تقريرية في �	
إعـــداد وتهيئـــة المجـــال الترابـــي الواقـــع ضمن نفوذهـــا، والتخطيـــط الحضري، وإعـــداد وثائـــق التعمير.

إعادة النظر في حكامة ونمط تدبير المناطق الســـاحلية، بما يســـمح بتعزيز التنســـيق المؤسســـاتي. ويمكن �	
إســـناد مهمـــة هذا التنســـيق في بعـــض المناطق الســـاحلية ذات الخصوصيـــة، لوكالات خاصـــة )على غرار 

مارشيكا(. وكالة 

وضع جيل جديد من وثائق التعمير، يتم إنجازها وفق مقاربة قائمة على ما يلي :�	

-	 دراسات علمية وتبني معايير التدبير المندمج للمناطق الساحلية؛

-	 مشـــاركة المجتمـــع المدني والســـاكنة في جميع مراحل المسلســـل، مـــن خلال إنجاز دراســـات ميدانية 
وبحـــوث واســـتطلاعات الرأي وعقد استشـــارات عمومية.  

تطويـــر آليـــات تمويليـــة مبتكرة ومســـتدامة، وذلك مـــن أجل تيســـير تنزيل وثائـــق التعمير وإعـــداد التراب، �	
مـــن خلال:

-	 تطويـــر صيغ لتقاســـم زائد القيمـــة العقاريـــة )Plus-value foncière( المتأتي من عمليـــات تهيئة وتجهيز 
الأراضـــي وتحديـــد الغـــرض المخصصة لـــه، بين مالكـــي العقـــارات والجماعـــات والفاعليـــن المكلفين 

لتهيئة؛ با

-	 وضـــع آليـــة للتعويـــض عن بعض الأضرار التي يمكن أن تلحق بالســـاحل، وقد يتخذ هذا التعويض شـــكل 
أشـــغال للإصلاح، أو إعادة التهيئة بعد فترة من الاســـتغلال.

تســـوية وضعيـــة المبانـــي المقامة على الملـــك العمومي البحـــري أو فـــي المنطقة المحاذية للســـاحل التي �	
يمنـــع فيهـــا البنـــاء والبالغ عرضهـــا مائة متر، وذلك مـــن خلال مراجعة الإطـــار القانوني الجـــاري به العمل 

حاليـــا المتعلق بالاحتـــال المؤقت للملـــك العمومي للدولة.

وقـــد جـــاء هـــذا الرأي، الذي جرى إعداده وفق مقاربة تشـــاركية، ثمرة نقاشـــات موســـعة بيـــن مختلف الفئات 
المكونـــة للمجلـــس، فضلا عن مخرجات جلســـات الإنصات المنظمـــة مع أبرز الفاعليـــن المعنيين، وكذا نتائج 

الاستشـــارة المواطنة التي أطلقها المجلس بشـــأن هـــذا الموضوع على المنصة الرقمية »أشـــارك«.

وفـــي هـــذا الصـــدد، أبان جميـــع المواطنـــات المواطنين الذين شـــاركوا في الاستشـــارة المواطنة عـــن اهتمام 
كبيـــر بالديناميـــة العمرانيـــة بالســـاحل فـــي علاقتها مع إعـــداد التراب. وقد مكنـــت الآراء التي تم اســـتقاؤها 

عبـــر هذه الاستشـــارة من إغنـــاء الخلاصـــات والتوصيات التـــي تمخض عنهـــا رأي المجلس. 
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الدينامية العمرانية وتهيئة الساحل  : أهمية الموضوع 

بفضـــل موقعـــه الجغرافي المتميـــز، الممتد على واجهتين بحريتين، أطلســـية ومتوســـطية، يتوفر المغرب على 
شـــريط ســـاحلي يمتـــد على أكثـــر مـــن 3500 كيلومتر. وحســـب الإحصاء الأخير للســـكان والســـكنى، يشـــهد 
الســـاحل الوطنـــي، الـــذي يحظـــى بإقبال كبير، نســـبة تمـــدن مرتفعـــة وحيث يتمركـــز أكثر من نصف ســـاكنة 
البـــاد. ويعد الســـاحل أيضـــا القطب المفضل لإقامـــة البنيات التحتية وممارســـة الأنشـــطة الاقتصادية التي 

تولـــد جـــزءا كبيرا من ثـــروات البلاد.

ويعتبـــر الســـاحل فـــي الآن ذاتـــه، ثـــروة بيولوجيـــة، ومنظومـــة بيئية هشـــة، ورأســـمالا طبيعيا، وفضـــاء يزخر 
بالمؤهـــات التنمويـــة. هكـــذا، يكمن الرهـــان في التعاطي مع الســـاحل في إيجاد التوزان بيـــن تنميته وحمايته 

وتثمينه. 

ويطرح تدبير الســـاحل ببلادنا عددا من الإشـــكاليات ذات الصلة بمدى وجود مقاربة مســـتدامة لهذا المجال 
الطبيعي الذي يتســـم بالهشاشـــة، وبتزايد ضغط الأنشـــطة البشـــرية على منظومته البيئية، لا سيما في سياق 

المطردة. المناخية  التغيرات 

وقـــد أدى هـــذا الوضـــع إلى الاحتـــال غير المشـــروع لأجزاء معينة من الســـاحل، وتوســـع المجـــال الحضري 
بكفيـــة غيـــر متحكـــم فيهـــا، خاصـــة على طـــول الشـــواطئ، بالإضافة إلى تســـارع عـــدد من الظواهـــر الضارة 
والخطيـــرة )التلوث، تعرية الســـواحل، والاســـتغلال المفرط للمـــوارد، تدهور المشـــاهد الطبيعية وغير ذلك(. 
وكلهـــا عوامـــل تؤدي إلـــى اختلال التـــوازن الإيكولوجي لهذا الوســـط وتؤثر ســـلبا على ظروف عيش الســـاكنة 

وتقلـــص مـــن فرص إرســـاء تنمية مســـتدامة وقابلة للصمـــود بهذه المجـــالات الترابية. 

ومـــن أجـــل معالجـــة هذه الإشـــكاليات، تـــم اعتماد جملـــة من التدابيـــر، نذكر منهـــا على المســـتوى المعياري، 
وضـــع القانـــون رقـــم 81.12 المتعلـــق بالســـاحل ســـنة 20152 الذي جـــاء ليكمل الترســـانة القانونيـــة المؤطرة 
لمجالـــي التعميـــر والبيئـــة. وقد نـــص هذا القانـــون على مبـــادئ التدبير المندمـــج للمناطق الســـاحلية، وذلك 
طبقـــا لالتزامـــات المغـــرب الدوليـــة في هـــذا المضمـــار، لا ســـيما اتفاقية حمايـــة البحر الأبيض المتوســـط 
مـــن التلـــوث )اتفاقيـــة برشـــلونة( والبروتوكول الملحق بهـــا المتعلق بالتدبيـــر المندمج للمناطق الســـاحلية في 
المتوســـط )GIZC(. كمـــا تـــم ســـنة 2022 اعتماد المرســـوم رقـــم 2.21.965 يصـــادق بموجبه علـــى المخطط 
الوطنـــي للســـاحل، الـــذي نص عليه القانـــون 81.12 المشـــار إليه. ويهدف المخطط الوطني للســـاحل بشـــكل 
خـــاص إلـــى إرســـاء حكامة جيدة للســـاحل وحمايـــة ووقاية النظـــام البيئي الســـاحلي من التدهـــور مع ضمان 

للســـاحل. أفضل  تثمين 

فـــي هذا الســـياق، يعتبر المجلس الاقتصـــادي والاجتماعي والبيئي أنه أضحى من المســـتعجل ومن الضروري 
الانكبـــاب علـــى وضعيـــة الدينامية العمرانية بالســـاحل الوطني في أفق الإســـهام في إرســـاء تهيئة مســـتدامة 
لهـــذا المجال. ولهذه الغاية، ســـعى المجلـــس إلى : إجراء تقييم أولي لمدى إعمال الإطـــار المعياري والقانوني 
المنظـــم لتهيئـــة الســـاحل والعمليـــات العمرانيـــة التي يشـــهدها؛ وتحليل سياســـة إعـــداد التـــراب والتخطيط 

2 - سبق للمجلس أن أدلى سنة 2014 برأيه بشأن مشروع القانون رقم 81.12 بطلب من رئيس مجلس المستشارين
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الحضـــري؛ وتحديـــد العوامـــل التي تعيق إرســـاء تهيئـــة مســـتدامة للمناطق الســـاحلية؛ وأخيراً اقتـــراح معالم 
ديناميـــة عمرانية بالســـاحل تأخذ بعيـــن الاعتبار مبادئ التنمية المســـتدامة.

وتجدر الإشـــارة إلى أن هذا الرأي يســـتحضر وجاهة الرهانات الحالية والمســـتقبلية التي يطرحها الســـاحل، 
والتـــي تقتضـــي إصلاحـــا جوهريا لنمـــط تهيئة هذا المجـــال يقوم علـــى التخطيط طويل المدى. ففي ســـياق 
التغيـــرات المناخيـــة، حيث ســـيخضع الســـاحل لضغوط كبرى ســـتغير من معالمه، تتجلى علـــى الخصوص في 
ارتفاع مســـتوى ســـطح البحر - الذي ســـيؤدي، مـــن بين أمور أخرى، إلـــى تفاقم تعرية الســـواحل والفيضانات 
وغمر أجزاء عديدة من المناطق الســـاحلية – فإن غالبية البلدان الســـاحلية ســـتجد نفســـها إزاء عدة تحديات 
منهـــا مســـألة ترحيل )بشـــكل قســـري أحيانا( الســـكان والبنيـــات التحتية مع مـــا ينطوي عليه ذلـــك من خطر 
انـــدلاع النزاعـــات، لا ســـيما فـــي المناطـــق التـــي تتعرض فيهـــا المـــوارد أصلا للضغـــوط )الأراضـــي والمياه 

وغيرها(. 

وأمـــام هـــذه الديناميـــة التي تنـــدرج في المـــدى الطويل، والتـــي يتطلب التعاطـــي معها تفكيرا تشـــاركيا يدمج 
جميـــع القـــوى الحية، فإن هذه الإحالة الذاتية تســـتهدف أساســـا المديين القصير والمتوســـط من خلال إثارة 
الانتبـــاه إلـــى ضرورة حماية الســـاحل المغربي من مسلســـل التدهور التي يعيشـــه حاليا، بمـــا يمكن من إطلاق 
تفكيـــر رصيـــن كفيل بأن يضمن شـــروط الاســـتدامة لهذه المنظومة البيئيـــة إزاء المخاطر ســـواء المتأتية من 

الضغوط البشـــرية أو من تأثيـــرات التغير المناخي.
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1. الساحل : التعريف والمقاربة المعتمدان من لدن المجلس 

يعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تعريفا موســـعا للســـاحل3 يضم بشـــكل دينامي جميع الأراضي 
التـــي تتفاعـــل مـــع البحر وليس فقـــط الأجزاء المحاذية مباشـــرة له. وهذا يعني أن الشـــريط الســـاحلي يمتد 
لعدة كيلومترات، بل لعشـــرات الكيلومترات داخل اليابســـة، ليشـــمل فضلا عن المدن والتجمعات الســـاحلية، 
الجماعـــات الداخليـــة المحاذيـــة لهـــا والتـــي، بالنظر للوجود البشـــري بهـــا أو لطبيعة الأنشـــطة المزاولة فوق 
ترابهـــا، لهـــا تأثيـــر على مجال التمـــاس بين اليابســـة والبحر )تلـــوث ، نفايـــات حضرية، روافـــد ، تصريفات، 

اســـتغلال الرمال إلـــخ( أو تتعرض بنفســـها لذلك التأثير.

بنـــاء علـــى هـــذا التعريـــف الموســـع، يرصد هـــذا الـــرأي مسلســـل الديناميـــة العمرانيـــة بالســـاحل بأبعادها 
الديموغرافيـــة والاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والبيئيـــة. كمـــا يعيـــد التفكيـــر فـــي هـــذه الديناميـــة وفـــق مقاربة 
تســـتحضر مبـــادئ التنميـــة المســـتدامة وفعليـــة الحقـــوق )الحـــق في بيئـــة صحية، الحـــق في المـــاء والغذاء، 

الحـــق فـــي الرفـــاه والحـــق في الولـــوج إلى الشـــط.(.

2. الالتزامات الدولية للمغرب في مجال تدبير الساحل

يلتـــزم المغـــرب، فـــي مجال الأنشـــطة العمرانية بالســـاحل، بجميع التعهـــدات المتضمنة في اتفاقية برشـــلونة 
)اتفاقيـــة حماية البحر الأبيض المتوســـط مـــن التلوث(4 وبروتوكـــول التدبير المندمج للمناطق الســـاحلية في 

المتوســـط )GIZC(5 الملحـــق بها، وكذا خطة التنمية المســـتدامة لســـنة 2030.

تنـــص اتفاقيـــة برشـــلونة على مجموعة من الالتزامات، مـــن قبيل تطبيق مبدأ الملوث المـــؤدي ومبدأ الاحتراز 
من أجل الوقاية من تدهور البيئة؛ وإجراء دراســـات حول التأثير البيئي للمشـــاريع الكبرى؛ والالتزام بالنهوض 
بالتدبيـــر المندمج للســـاحل. كما تســـعى الاتفاقية، من بين أمـــور أخرى، إلى الحفاظ علـــى التنوع البيولوجي، 

وتعزيز التعاون العلمي والابتكار التكنولوجي، وتأهيل الترســـانة القانونية، وضمان إخبار وإشـــراك العموم.

أمـــا بروتوكـــول التدبير المندمج للمناطق الســـاحلية في المتوســـط )GIZC( الملحق باتفاقية برشـــلونة، فيضع 
إطاراً قانونياً يســـمح بإرســـاء وتنظيم تدبير مندمج للمناطق الســـاحلية في البحر الأبيض المتوســـط، ويخول 

لأي دولـــة طـــرف الحق في تطبيـــق مقتضياته على جميع مناطقها الســـاحلية.

بالإضافـــة إلـــى ذلك، ينص بروتوكول التدبير المندمج للمناطق الســـاحلية في المتوســـط على إنشـــاء، اعتبارا 
مـــن خـــط الماء الشـــتوي الأعلـــى، منطقة في الســـاحل لا يســـمح فيها البنـــاء ولا يقل عرضها عـــن 100 متر. 
ويحـــث الـــدول الأطـــراف على ضمان اشـــتمال صكوكها القانونية الوطنية على معايير للاســـتخدام المســـتدام 

للمنطقـــة الســـاحلية. وتتضمن هذه المعاييـــر على الخصوص : 

3 - انظر الملحق 1 : الساحل والدينامية العمرانية : أي تعاريف؟

4 - تــم اعتمــاد اتفاقيــة برشــلونة فــي 16 فبرايــر 1976 ودخلــت حيــز التنفيــذ فــي ســنة 1978. وقــد صــادق عليهــا المغــرب فــي 15 ينايــر 1980. ويرمــي هــذا الصــك الإقليمــي 
متعــدد الأطــراف إلــى حمايــة وتحســين البيئــة البحريــة فــي البحــر الأبيــض المتوســط، مــن منظــور تحقيــق الاســتدامة.

5 - تــم تعديــل اتفاقيــة برشــلونة واســتكمالها بســبعة بروتوكــولات، بمــا فيهــا بروتوكــول التدبيــر المندمج للمناطــق الســاحلية فــي المتوســط )GIZC( الــذي جــرى اعتمــاده ســنة 
2008، ودخــل حيــز التنفيــذ فــي 2011 وصــادق عليــه المغــرب فــي 21 شــتنبر 2012.
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تعييـــن وترســـيم حـــدود المناطـــق المحميـــة، والمناطـــق المفتوحة التـــي تخضع فيهـــا الأنشـــطة العمرانية �	
وغيرهـــا مـــن الأنشـــطة للتقييـــد أو الحظر عنـــد الضرورة؛

الحد من التوسع الخطي للدينامية العمرانية وخلق بنيات تحتية جديدة للنقل على طول الساحل؛�	

ضمان إدماج الاعتبارات البيئية في قواعد تدبير واستخدام الملك العمومي البحري؛�	

تنظيم الولوج الحر والمجاني للعموم إلى البحر وعلى امتداد شط البحر.�	

وقـــد أصـــدر صندوق شـــراكة الأنظمـــة البيئيـــة الحرجـــة )CEPF(6 ســـنة 2011 دراســـة حول »ترصيـــد تجارب 
بروتوكـــول )GIZC( حســـب البلـــدان« لا تـــزال خلاصاتهـــا تكتســـي راهنيـــة إلى يومنـــا هذا. وقـــد تضمنت تلك 
الدراســـة حصيلـــة عمل كل مـــن المغـــرب والجزائر وتونس في مجـــال التدبيـــر المندمج للمناطق الســـاحلية. 
وســـلطت الضوء على ضعف اســـتدماج هذا المفهوم واســـتمرار جملة من العوامل التي تعيق التدبير المندمج 

للمناطـــق الســـاحلية. وتهـــم هذ العوامل بشـــكل خاص :  

استمرار التدبير المركزي للساحل.�	

أسلوب العمل غير ملائم بالقدر الكافي لمتطلبات التدبير المندمج للمناطق الساحلية؛�	

محدودية قدرات وسلطات الفاعلين المحليين والجهويين؛�	

تعدد الفاعلين وتداخل الاختصاصات والأدوار بين العديد من المؤسسات المنخرطة في تدبير الساحل؛�	

ضعف الحوار بين المؤسسات المختصة؛�	

نقص الموارد المالية اللازمة لتنفيذ خطط العمل المتعلقة بالتهيئة. �	

وفـــي صلـــب الالتزامات الدولية للمغرب، هناك أهداف التنمية المســـتدامة في أفق ســـنة 2030 التي تقتضي 
تفعيـــل عـــدد مـــن الإجـــراءات الكفيلة بإرســـاء ديناميـــة عمرانية وتهيئة مســـتدامة للســـاحل. وهـــي التزامات 
مســـتمدة علـــى وجـــه الخصوص مـــن الهدف 11 )جعْـــل المدن والمســـتوطنات البشـــرية شـــاملة للجميع وآمنة 
وقـــادرة علـــى الصمود ومســـتدامة( والهدف 14 )حفـــظ المحيطات والبحـــار والموارد البحرية واســـتخدامها 

علـــى نحو مســـتدام لتحقيق التنمية المســـتدامة(.

3. الساحل المغربي : يشكل في الآن ذاته رأسمال طبيعي وفرصة وتحديا 

1.3. الساحل : رأسمال طبيعي ومجال يستقطب الساكنة والأنشطة الاقتصادية 

يزخـــر الســـاحل المغربي بثروات طبيعية هامة. فعلى مســـتوى التنـــوع البيولوجي، تضم هـــذه المنطقة العديد 
مـــن المناطـــق الرطبة، وثروة نباتيـــة برية تتكون من 7000 نوع )1360 منها من الأنواع المســـتوطنة( وحيوانات 

6 - Capitalisation sur les expériences GIZC par pays - Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) - 2011
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بحريـــة تضـــم حوالي 7820 نوعًا )منها 236 من الأنواع المســـتوطنة(7. ويزخر الســـاحل أيضـــاً بموارد طبيعية 
ذات أهميـــة كبرى: الغابات والمياه والعديـــد من الموارد الأخرى.

وانطلاقـــا مـــن الاهتمـــام الـــذي يوليـــه المغـــرب للمحافظـــة على هـــذا المجـــال الطبيعـــي ذي النظـــم البيئية 
 ،)SIBE( المتميـــزة فقـــد قـــام بتصنيـــف 38 منطقة مـــن مناطق الســـاحل كمواقع ذات أهميـــة بيولوجية وبيئيـــة
ممتـــدة علـــى مســـاحة إجمالية تبلـــغ 205.000 هكتـــار8. كما أدرجت المملكـــة العديد من المناطق الســـاحلية 

ضمـــن قائمة »رامســـار« للمناطـــق الرطبة9.

يمثـــل الســـاحل نســـبة مهمـــة من مجموع مســـاحة التـــراب الوطني. فمـــن أصل الجهـــات الاثنتي عشـــرة التي 
تضمهـــا المملكـــة، يتوفر المغرب، بنـــاء على التقســـيم الإداري الحالي، على 9 جهات ســـاحلية، و42 عمالة أو 

إقليما ســـاحليا بها 183 جماعة ســـاحلية.

الجهات والأقاليم والجماعات الساحلية

يذكـــر أن الســـاحل يشـــهد إقبالا ســـكانيا كبيرا وموجات هجـــرة مهمة، بالإضافـــة إلى إقامة البنيـــات التحتية 
وتطوير العديد من الأنشـــطة الاقتصادية، بما في ذلك الصناعة وأنشـــطة الموانئ والســـياحة والصيد البحري 
وتربيـــة الأحيـــاء المائيـــة والفلاحـــة والأنشـــطة العقاريـــة. هكذا، نجـــد أن 51 في المائـــة من إجمالي الســـكان و 

 Elaboration de la stratégie nationale de gestion intégrée du littoral – «2017 7 - دراســة مــن إعــداد القطــاع الحكومــي المكلــف بإعــداد التــراب الوطنــي والتعميــر ســنة
Phase 2 : Diagnostic stratégique du littoral et scénario prospectif », 2017

8 - 12 موقعــا ذا أولويــة مــن الدرجــة 1 و 17 موقعــا ذا أولويــة مــن الدرجــة 2 و12 موقعــا ذا أولويــة مــن الدرجــة 3 : مصــب نهــر ملويــة، ســبخة بــو عــرك، رأس الشــوكات 
الثــاث، جبــل موســى، واد تهــدارت، مســتنقعات العرائش، مرجــة ولاد صخــر، مرجــة حلوفــة، المرجــة الزرقــاء، جــرف ســيدي موســى، وادي أبــو رقــراق، جزيــرة الصخيــرات، 
الجــرف الأصفــر، ســيدي موســى الوليديــة، الكثبــان الرمليــة بالصويــرة، أرخبيــل الصويــرة، مصــب واد تامــري، رأس غيــر، فــم أســاكا، مصــب وادي درعــة، مصــب وادي شــبيكة 

وواد الواعــر، خليــج أخنيفيــس، أوفيســت ، خليــج الداخلــة، بحيــرة ســيدي بوغابــة.

9 - يطلــق اســم موقــع »رامســار« علــى أي منطقــة رطبــة ذات أهميــة عالميــة ومســجلة ضمــن القائمــة التــي وضعتهــا  اتفاقيــة الأراضــي الرطبــة ذات الأهميــة الدوليــة وخاصــة 
بوصفهــا موئــاً للطيــور المائيــة، المســماة اختصــارا اتفاقيــة »رامســار« المعتمــدة فــي 2 فبرايــر ســنة 1971. وقــد صــادق المغــرب رســميا علــى هــذه الاتفاقيــة ســنة 1980
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70 في المائة من ســـاكنة الوســـط الحضري يتركزون في المناطق الســـاحلية10. وتؤشـــر عدد من المعطيات أيضًا 
علـــى أهميـــة الوزن الاقتصادي للســـاحل، إذ يضم على ســـبيل المثال 90 في المائة من الوحـــدات الصناعية، كما 

يســـتأثر بــــ 95 في المائة من حجـــم الصادرات عبر المناطق الســـاحلية11.

2.3. مجــال ترابــي يتســم بتنــوع كبيــر غيــر أنــه يتأثــر ســلبا بديناميــة عمرانيــة تنطــوي 
علــى أشــكال مــن الضغــوط والمخاطــر 

الواجهة البحرية المتوسطية

تضم الواجهة البحرية المتوسطية للمغرب فضاءات ساحلية متنوعة، تنتظم حول أربع مناطق رئيسية12 :

ســـاحل طنجة ومضيق جبل طارق: تتجلى دينامية النشـــاط البشـــري في هذا الشـــريط الســـاحلي أساســـا في 
مسلســـل تحويـــل مدينـــة طنجة إلى حاضرة كبرى وكذا في مشـــروع ميناء طنجة المتوســـط. فبعد أن أصبحت 
قطبا اقتصادياً وصناعياً رائداً، شـــهدت طنجة توســـعاً قويا ومتســـارعا في مجالها الحضري خلال الســـنوات 

الأخيرة لا يراعي دائمـــا معايير التعمير.

ســـاحل تطـــوان: تعتبـــر مدينة تطـــوان، التي تقع غيـــر بعيد عن طنجة، وجهة ســـياحية معروفـــة تحظى بإقبال 
كبير، ويتميز شـــريطها الســـاحلي بوجود العديد من الإقامات الســـياحية.

ســـاحل الريف الأوســـط: يوجد الشـــريط الســـاحلي الواقع شـــمال إقليمي الحســـيمة وشفشاون نســـبيا بمنأى 
عـــن الضغـــط بالنظـــر لعزلته الطبيعية وتضاريســـه الوعرة وغير المتجانســـة. ومع ذلك، يشـــهد هـــذا الفضاء 
عـــددا من الأنشـــطة الســـياحية وأنشـــطة الصيد البحـــري، بالإضافة إلى نقـــاط متفرقة لتمـــدد عمراني غير 

. منظم

الســـاحل الشـــرقي: يأخذ المشـــهد الســـاحلي بهـــذه المنطقة أشـــكالاً متباينة، إذ يضـــم أولاً إقليـــم الدريوش 
الـــذي يعتبـــر امتداداً لســـاحل الريف الأوســـط، ثم منطقة الناظور التي تحتضن مشـــروع مينـــاء الناظور غرب 
المتوســـط ومشـــروع تهيئة موقع بحيرة مارشـــيكا. وأخيرًا، إلى أقصى الشـــرق يوجد إقليم بركان، الذي تقوم 
تهيئة منطقته الســـاحلية أساســـا على  الســـياحة الشـــاطئية والمشروع الســـياحي المنجز في مدينة السعيدية 

في إطـــار المخطط الأزرق.

باســـتثناء المناطـــق التـــي لا تزال بمنأى عـــن آثار الديناميـــة العمرانية، أدت مختلف الأنشـــطة البشـــرية التي 
شـــهدتها ســـواحل  الواجهة المتوســـطية إلى تزايد حدة ظواهر زحف الرمال وتعرية الســـواحل، التي تتســـبب 

في تلـــوث الميـــاه والتربة، خاصة فـــي فصل الصيف.

10 - التنمية المستدامة للساحل والفضاءات الساحلية - مشروع التوأمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي من أجل ملاءمة الإطار القانوني البيئي 

11 - دراسة من إعداد القطاع الحكومي المكلف بإعداد التراب الوطني  والتعمير، سنة 2017

« Elaboration de la stratégie nationale de gestion intégrée du littoral – Phase 2 : Diagnostic stratégique du littoral et scénario prospectif », 2017

12 - المصدر نفسه
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الواجهة الأطلسية

تضم الواجهة البحرية الأطلسية أيضا أربع مناطق ساحلية متمايزة 13:

المنطقـــة الأطلســـية الشـــمالية : يغلب على هـــذا المجال الترابي الطابع القروي، ويشـــتهر بنشـــاطه الفلاحي 
المكثـــف فـــي ســـهول الغـــرب واللوكوس. لقـــد أدت الفلاحة بالمناطق الســـاحلية إلـــى تدهور دائم فـــي التربة 
والمـــوارد مـــن الميـــاه الجوفية، فضلا عن التســـرب البحري والتلـــوث الكيميائي. أما بالنســـبة لإقليمي أصيلة 

والعرائش، فتقوم دينامية النشـــاط البشـــري في ســـواحلهما أساســـا على الأنشـــطة العمرانية والســـياحة.

المنطقـــة الأطلســـية الوســـطى: تعتبر هذه هـــي المنطقة الأكثـــر تعرضا لتأثيـــرات الاســـتغلال المكثف وغير 
متحكـــم فيـــه بالقـــدر الكافي للســـاحل. وتضم هـــذه المنطقة الســـاحلية، الواقعة على مســـاحة شاســـعة تمتد 
مـــن القنيطـــرة إلى آســـفي، أكبر قطب حضـــري واقتصادي في المغـــرب، إذ تتركز فيها التجمعـــات الحضرية 
والبنيـــات التحتيـــة والوحـــدات الصناعيـــة ومختلـــف الأنشـــطة الاقتصاديـــة )التجـــارة والســـياحة والفلاحة(. 
وتتخذ انعكاســـات هذا الاســـتغلال على الســـاحل بهذه المنطقة مســـتويات مقلقة جدا، بالنظر للحجم الكبير 
للنفايـــات الحضريـــة والصناعيـــة المفرغـــة فـــي البحـــر، والتلوث البـــري والبحـــري، فضلًا عن ظاهـــرة تعرية 

الخـــط الســـاحلي الناجمة عن الاســـتخراج المفـــرط للرمال.

المنطقة الأطلســـية الجنوبية: تتجلى الأنشـــطة البشـــرية في ســـاحل هذه المنطقة في ما يلي: تنامي العمليات 
العمرانيـــة والأنشـــطة الســـياحية فـــي منطقة الصويـــرة. بروز قطـــب حضري حـــول أكادير، مع إنشـــاء بنيات 
تحتيـــة مهمـــة )الطرق والموانئ ، إلخ(، والاســـتثمارات الســـياحية، والأنشـــطة الصناعيـــة والفلاحية.  وأخير، 

قطـــب كلميـــم واد نون الذي يقوم بشـــكل أساســـي على الســـياحة والصيد البحري.

المنطقـــة الأطلســـية الجنـــوب الكبيـــر: تعتبـــر أكثر المناطق التي ظل ســـاحلها نســـبيا في منـــأى عن الضغوط 
بالنظـــر لكونـــه حديث العهـــد بالديناميـــة الاقتصادية والســـكنية. غير أنه بات يشـــهد مؤخرا توســـعا متزايدا 
للمناطـــق الحضريـــة، لا ســـيما فـــي العيـــون والداخلـــة، بالإضافـــة إلـــى تنامي الأنشـــطة الســـياحية والبحرية 

الساحلي. بالشـــريط  والفلاحية 

في انتظار بلورة رؤية شـــاملة لتنمية الســـاحل، وانســـجام أمثل بين السياســـات القطاعية المعنية، فإن أشـــكال 
الضغـــط المتعـــددة التي تتعرض لها المناطق الســـاحلية تتســـبب في العديـــد من الظواهر المثيـــرة للقلق، من 
قبيـــل التلـــوث، والمضاربـــة العقارية، والتوســـع العمراني غير المتحكم فيـــه. وكلها عوامل تســـاهم في تدهور 
النظـــم البيئيـــة الســـاحلية وتؤثر ســـلبا على جودة حياة الســـاكنة ورفاههـــم. ذلك أن الكلفـــة الإجمالية لتدهور 
الســـاحل فـــي المغـــرب تقـــدر بنحـــو 2.5 مليـــار درهـــم، أي ما يعـــادل 0.27 فـــي المائة مـــن الناتـــج الداخلي 

الإجمالي14.

ويواجـــه الســـاحل أيضـــا مخاطر أخـــرى ناجمة عن تغير المناخ. ومن شـــأن هـــذه المخاطـــر أن تزيد من حدة 
المشـــاكل القائمـــة بـــل أن تخلق مخاطر جديدة لها انعكاســـات لا يســـتهان بها كذلك علـــى الدينامية العمرانية 

بالمناطـــق الســـاحلية. ومـــن بين تلك المخاطر نذكـــر ما يلي : 

13 - المصدر نفسه

14 - « Le Coût de la Dégradation de l’Environnement au Maroc », rapport élaboré par le département de l’environnement et la banque mondiale, 2017
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ارتفـــاع مســـتوى ســـطح البحـــر ما بين 29 و 82 ســـنتمتر في أفق نهايـــة القرن الواحد والعشـــرين )2081 - �	
2100( مقارنـــة بالفترة 15.1986-2005

ارتفاع أكبر في مستوى الأمواج ووتيرتها؛�	

ارتفاع درجة حرارة المحيطات وتحمضها؛�	

تغيرات في التيارات البحرية؛�	

تسارع وتيرة تراجع بعض الأجزاء من الساحل؛�	

زيادة وتيرة الغمر البحري؛�	

تضرر الشرائط الكثبانية ومنشآت الحماية؛�	

تدهور النظم البيئية البحرية والساحلية.�	

وعلـــى ســـبيل المثـــال تعرض  شـــاطئ عيـــن الذيـــاب بمدينة الـــدار البيضاء لتعريـــة بلغت 35 مترا بين ســـنتي 
و16.2016  1987

أجوبة المشاركين في الاستشارة المواطنة التي جرى إطلاقها حول التهيئة المستدامة للساحل على منصة »أشارك«

85 في المائة غير راضين عن وضعية الساحل الوطني.

4. الســـاحل : مجـــال يواجـــه جملـــة مـــن الإكراهات التـــي تعيـــق تهيئته 
مســـتدامة بطريقة 

1.4. سياق يتسم بتعدد السياسات والوثائق

يشـــكل كل مـــن الميثـــاق الوطنـــي لإعداد التـــراب والتنميـــة المســـتدامة )CNAT( الذي تم إعداده ســـنة 2001، 
والتصميـــم الوطنـــي لإعـــداد التراب )SNAT( المعتمد ســـنة 2004، إلـــى جانب الاســـتراتيجية الوطنية للتنمية 
المســـتدامة )SNDD( التـــي اعتمدت ســـنة 2017، الأطر المرجعية الرئيســـية الثلاثة المؤطـــرة لإعداد التراب. 
وتســـاهم هـــذه الأدوات في جعل تنمية المجالات الترابية تنمية مســـتدامة. وتعمل بشـــكل خـــاص على تحديد 

بعـــض المبـــادئ والقواعـــد العامة الرامية إلى إرســـاء دينامية عمرانية مســـتدامة بالمناطق الســـاحلية.

الميثاق الوطني لإعداد التراب والتنمية المستدامة

يمثـــل الميثـــاق الوطنـــي لإعـــداد التـــراب والتنمية المســـتدامة إطارا يحـــدد الأهـــداف والمبـــادئ والتوجهات 
الكبـــرى للسياســـة الوطنيـــة لإعداد التـــراب الوطني. ويقتضي تنفيـــذ الميثاق وضع وثائـــق للتخطيط المجالي 

مرتبـــة ومنســـجمة، تغطي المســـتويات الوطنية والجهويـــة والمحلية. 
15 - 5ème rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) sur les changements climatiques et leurs évolutions futures.

16 - Etude de Gestion durables des plages et du littoral au Maroc dans le cadre du programme Plages Propres 2012 et 2016 (Fondation Mohammed VI pour la 
protection de l’environnement ; Direction générale des collectivités territoriales
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بوصفـــه أداة لتأطيـــر السياســـة العموميـــة لإعداد التـــراب، أكد الميثاق علـــى الأهمية الخاصة التي يكتســـيها 
الشـــريط الســـاحلي. هـــذا الأخيـــر، يتعرض لمختلف أشـــكال الضغط التي قـــد تتفاقم وتتســـبب في وضعيات 
تدهـــور لا يمكـــن تداركهـــا، بـــل غيـــر رجعية. هكـــذا، حـــدد الميثاق مبـــادئ تهيئـــة المناطق الســـاحلية ووضع 
توجيهـــات راميـــة إلـــى الحفـــاظ علـــى المناطـــق الهشـــة وتثمينهـــا، من خـــال الحرص، بشـــكل خـــاص، على 
الحـــد من جميع أشـــكال الاســـتغلال المفرط، ومســـببات التدهور ووضـــع مخططات لتوجيه تهيئة الســـواحل 

المغربية.

 )SNAT(التصميم الوطني لإعداد التراب

إن التصميـــم الوطنـــي لإعـــداد التـــراب هـــو أداة للتخطيط المجالـــي ووثيقـــة مرجعية لتهيئة مجمـــوع المجال 
الترابـــي الوطنـــي لمدة 25 ســـنة، إذ يحدد أهـــداف وتوجهات ومخططات التنمية الشـــاملة للتـــراب، كما يبين 

الحاجيات ويســـطر الأولويات.

يشـــكل التصميـــم الوطنـــي لإعداد التـــراب إطارا مرجعيـــا لمختلـــف السياســـات العمومية والقطاعيـــة، وكذا 
لمختلـــف المخططـــات والاســـتراتيجيات الاقتصاديـــة والاجتماعية والبيئيـــة، وتلك المتعلقة بإعـــداد التراب.

كمـــا أن هـــذه الوثيقة، التي جـــرت المصادقة عليها ســـنة 2004، حرصت على إدراج مفهـــوم التدبير المندمج 
للمناطـــق الســـاحلية وأوصـــت بضرورة المحافظة على الســـاحل وتثمينه ارتكازا علـــى المبادئ التالية : 

إرساء آليات لحماية المناطق الهشة؛�	

تأطير أنشطة استغلال الموارد الطبيعية؛�	

تحديد شروط فتح مناطق ساحلية أمام تشييد بنايات جديدة وشق الطرق؛�	

اعتمـــاد تدابيـــر خاصة مـــن أجل المحافظة علـــى المناطق ذات الأهمية الســـياحية أو الحضرية، لا ســـيما �	
مـــن خلال الحد مـــن الأنشـــطة العمرانية على جنبات الســـاحل.

مـــن جهـــة أخـــرى، يقتضـــي التصميم الوطني لإعـــداد التـــراب أن تتضمن التصاميـــم الجهوية لإعـــداد التراب 
)SRAT( الخاصـــة بالجهات الســـاحلية جانبا متعلقا بالســـاحل.

وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن القطاع الحكومي المكلف بإعداد التراب قد أنجز عدة دراســـات اســـتراتيجية لتقييم 
التصميـــم الوطنـــي لإعـــداد التراب، وقد أطلق ســـنة 2019 مسلســـا تشـــاوريا حول توجهات السياســـة العامة 

لإعـــداد التـــراب الوطنـــي )OPPAT(، في أفق بلورة إطـــار مرجعي جديد لإعـــداد التراب ببلادنا.

كمـــا تـــم إنجـــاز التصميم الوطنـــي للمنظومـــة الحضريـــة )SNAU( الـــذي يهدف إلـــى »تعريف كافـــة الفاعلين 
بالهيكلـــة والمنظومـــة الحضريـــة، إذ يتيـــح تحليـــل مختلف مكونـــات المنظومـــة الحضرية الوطنيـــة والتصدي 
لشـــتى الاختـــالات الواجـــب تداركهـــا وكذا الفـــرص التي يجـــب اغتنامها. وترمي هـــذه الآلية أيضـــا، إلى بناء 
رؤية استشـــرافية للمشـــهد الحضري الوطني وإلى تحديـــد التوجهات الاســـتراتيجية والأولويات والإصلاحات 

اللازمـــة لإعادة تأهيـــل المنظومة الحضريـــة الوطنية.«17

17 - تصريح وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، دجنبر 2019 خلال الدورة الثانية لقرية المغرب بأبيدجان
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الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة

قـــام المغـــرب بإعـــداد الاســـتراتيجية الوطنية للتنمية المســـتدامة إعمـــالا لمخرجات وتوصيـــات مؤتمر الأمم 
المتحـــدة المعنـــي بالبيئـــة والتنمية المنعقد فـــي ريو دي جانيرو بالبرازيل ســـنة  1992. وقـــد تمت المصادقة 
علـــى هذه الاســـتراتيجية في مجلس وزاري يـــوم 25 يونيو 2017. وترمي هذه الوثيقة إلى تجســـيد الالتزامات 
الدوليـــة لبلادنـــا وتعزيز ريادتها في مجال البيئة والتنمية المســـتدامة. وفي هذا الصدد، نصت الاســـتراتيجية 
علـــى إيـــاء عنايـــة أكبـــر بالمجـــالات الترابيـــة الهشـــة، كمـــا أن محورهـــا الاســـتراتيجي الحادي عشـــر ينص 
علـــى خلـــق التوافـــق بيـــن التنميـــة العمرانية ومبـــادئ التنميـــة المســـتدامة. ولتحقيـــق هذا الغرض، ســـطرت 

الاســـتراتيجية الأهداف التالية :

• الهدف 68 :أخذ بعین الاعتبار التنمیة المستدامة في إعداد وثائق التعمیر	

• الهدف 69 :تحسین عملیة إعداد والمصادقة على وثائق التعمیر	

• الهدف 70 :إدماج إشكالیة المحافظة على التنوع البیولوجي الحضري في السیاسات الحضریة.	
أجوبة المشاركين في الاستشارة المواطنة التي جرى إطلاقها حول التهيئة المستدامة للساحل على منصة »أشارك«

81 فــي المائــة يؤيــدون ضــرورة إصــاح سياســات التعميــر ويعتبــرون التدابيــر ذات الصلــة بهــذا الأمــر »مهمــة 
جــدا«.

2.4. نصوص قانونية ووثائق تعمير لا تتضمن مقتضيات صريحة تهم الساحل

يشـــكل ظهيـــر 16 أبريـــل 1914 أول نـــص قانوني منظم لمجـــال التعمير في المغرب. وقد أطر هـــذا القانون النواة 
الأولـــى للمـــدن المغربيـــة، وحـــدد كيفيات تنفيـــذ مخطط المدينـــة وكيفيات إحـــداث الأفراد لمجموعات ســـكنية 

وأخيرا وضـــع القواعد القانونيـــة المؤطرة للبناء.

ولـــم يفتـــأ التشـــريع الوطني المتعلـــق بالتعمير يعـــرف العديد مـــن الإغناءات والتطـــورات بمرور الزمن، ســـواء 
في عهـــد الحمايـــة أو بعـــد الاســـتقلال. وتشـــتمل هـــذه المنظومـــة القانونيـــة في الوقت الحاضر علـــى عدد من 

النصـــوص التـــي تنظم مسلســـل التعمير.
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مؤطر : النصوص القانونية المنظمة للتعمير 

ظهير رقم 1.60.063 الصادر في 25 يونيو 1960 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية

ــذ  ــى تنفي ــص عل ــة، وين ــات القروي ــي التجمع ــاء ف ــة تطــور البن ــا لمراقب ــر إطــارا قانوني وضــع هــذا الظهي
ــة أو  ــة القروي ــك بمخطــط التنمي ــذي يســمى كذل ــة )PDAR( وال ــم خــاص بتوســيع العمــارات القروي تصمي

ــة. ــة القروي ــات العمراني ــة التكت ــم تنمي تصمي

القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير

يحــدد هــذا القانــون الصــادر فــي 17 يونيــو 1992 مختلــف وثائــق التعميــر )مخطــط توجيــه التهيئــة 
الرئيســية  التــي تشــكل الأدوات  التهيئــة، وغيرهــا(  التنطيــق، وتصميــم  )SDAU(، وتصميــم  العمرانيــة 
ــل  ــات تنزي ــات وكيفي ــف مقتضي ــح مختل ــم توضي ــاء. وقــد ت للتخطيــط الحضــري. كمــا يحــدد قواعــد البن

هــذا القانــون فــي مرســومه التطبيقــي رقــم 2.92.832 الصــادر فــي 14 أكتوبــر 1993.

القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات

يحــدد هــذا القانــون الصــادر فــي 17 يونيــو 1992 ومرســومه التطبيقــي رقــم 2.92.833 الصــادر فــي 
ــات صاحــب  ــوق وواجب ــن حق ــة والمجموعــات الســكنية، ويبي ــات العقاري ــوم التجزئ ــر 1992 مفه 12 أكتوب

التجزئــة، والعقوبــات الزجريــة المقــررة فــي حــال مخالفــة مقتضيــات القانــون.

القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

لقــد أنــاط القانــون التنظيمــي المتعلــق بالجماعــات الصــادر فــي 7 يوليــوز 2015، بالجماعــة ورئيس مجلس 
الجماعــة جملــة مــن الاختصاصــات فــي مجــال التعميــر، تهــم أساســا، الســهر علــى احتــرام الاختيــارات 
ــق  ــة وكل الوثائ ــة والتنمي ــم التهيئ ــة وتصامي ــة العمراني ــه التهيئ ــط المقــررة فــي مخططــات توجي والضواب
الأخــرى المتعلقــة بإعــداد التــراب والتعميــر، وتنفيــذ مقتضيــات تصميــم التهيئــة ومخطــط التنميــة القرويــة 

الخــاص بالجماعــة، ومنــح رخــص البنــاء والتجزئــة والتقســيم، وغيــر ذلــك.

ضابط البناء العام
تمــت الموافقــة علــى ضابــط البنــاء العــام بموجــب المرســوم رقــم 2.18.577 الصــادر فــي 12 يونيــو 2019. 
ــق المقــرر بموجــب النصــوص التشــريعية  ويحــدد هــذا الضابــط شــكل وشــروط تســليم الرخــص والوثائ

المتعلقــة بالتعميــر والتجزئــات العقاريــة والمجموعــات الســكنية وتقســيم العقــارات

غير أن هذه النصوص والوثائق المتعلقة بالتعمير لا تتضمن مقتضيات صريحة تهم البيئة والساحل.
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3.4. إكراهات بنيوية تعيق التخطيط الحضري 

رغـــم الجهـــود التي تبذلها الســـلطات العمومية من أجل تنظيم مسلســـل إعداد التراب وإرســـاء توســـع عصري 
للمجـــال الحضري، لا ســـيما من خـــال تعميم وثائق التعميـــر18، يلاحظ أن ثمة العديد الاختـــالات التي تؤثر 
علـــى حصيلة سياســـة تعزيـــز الديناميـــة العمرانية وتنعكـــس على آفاق التنميـــة الاقتصاديـــة والاجتماعية في 

بلادنـــا. وينجـــم عن ذلك تبايـــن بين أهداف وثائـــق التعمير وواقع الحـــال، وتدهور في المناطـــق الحضرية.

أ التخطيط الحضري : تطور بطيء للامركزية والمشاركة المواطنة	.

يتم إعداد وثائق التعمير، والتي تشـــكل الأدوات الرئيســـية للتخطيط الحضري، بمبادرة من الســـلطة الحكومية 
المكلفـــة بإعـــداد التراب الوطني والتعميـــر. ويناط بالوكالة الحضرية العمل، على مســـتوى كل عمالة أو إقليم، 

على تحضير مشـــاريع وثائـــق التعمير الخاصة بكل الجماعات الواقعـــة ضمن نفوذها الترابي.19

أمـــا الجماعـــات، فـــإن نطاق تدخلها حســـب القانـــون التنظيمـــي رقـــم 113.14، فيتحدد في إبـــداء الرأي حول 
وثائـــق إعـــداد التـــراب ووثائق التعمير، والســـهر علـــى احترام الاختيـــارات والضوابط المقـــررة في مخططات 

توجيـــه التهيئـــة العمرانية وتصاميم التهيئـــة والتنمية وتنفيـــذ مقتضياتها. 

كمـــا يلاحـــظ من جهة أخرى، أن إشـــراك المواطنات والمواطنين في مسلســـل وضع وثائق التعمير، ولا ســـيما 
تصميـــم التهيئـــة، لا تتـــم خـــال عمليـــة إعداد المشـــروع ولا أثنـــاء تنفيذه، بحيـــث يكون هـــذا الأخير موضوع 
»بحـــث يســـتمر شـــهرا« تعلن عنه الجماعـــة المعنية من أجل »إطلاع العمـــوم على المشـــروع وتمكينه من إبداء 
مـــا قـــد يكـــون لديه من ملاحظات عليـــه«، وذلك في تزامن مـــع المدة التي يكون فيها مجلـــس الجماعة بصدد 

دراســـته )القانون رقم 12.90/المادة 25(.

وبالتالـــي، فـــإن هـــذه الاستشـــارة تأتي في مرحلة متأخرة من مسلســـل إعـــداد التصميم، كمـــا أن الملاحظات 
التـــي يتم تجميعهـــا تكون في الغالـــب عبارة عن شـــكايات فردية.

هـــذا، ومقارنـــة مـــع مـــا هو معمول بـــه في بعـــض التجـــارب الدولية )فرنســـا، بلجيـــكا، إنجلتـــرا20(، فإن هذه 
الصلاحيـــة تخـــول إلى الجماعة والمنتحبين المحليين، على أن يتم إعمالها بالتشـــاور مـــع الفاعلين العموميين 
المعنييـــن والمواطنيـــن. إن هـــذا النمـــط مـــن الحكامة يوصي بـــه كذلك بروتوكـــول التدبير المندمـــج للمناطق 
الســـاحلية الملحق باتفاقية برشـــلونة، والذي يقتضي ضمان مشـــاركة واســـعة للمواطنين خلال مراحل إعداد 
وتنفيـــذ الاســـتراتيجيات والخطـــط والبرامج أو المشـــاريع المتعلقة بالســـاحل. وهي المشـــاركة التي تقتضي، 
دائما حســـب اتفاقية برشـــلونة، إشـــراك هيئات استشـــارية أو إنجاز بحوث أو عقد جلســـات إنصات عمومية.

18 - حســب القطــاع الحكومــي المكلــف بإعــداد التــراب الوطنــي والتعميــر والســكنى وسياســة المدينــة، فــإن وثائــق التعميــر تغطــي 80 فــي المائــة مــن التــراب الوطنــي )جــواب 
وزيــرة إعــداد التــراب الوطنــي والتعميــر والإســكان وسياســة المدينــة خــال جلســة للأســئلة الشــفوية بمجلــس المستشــارين، ينايــر 2022(

ــوكالات  ــق بإحــداث ال ــون يتعل ــة قان ــر بمثاب ــع الأول 1414 )10 ســبتمبر 1993( المعتب ــن ربي ــي 22 م ــم 1.93.51 الصــادر ف ــر الشــريف رق ــن الظهي ــادة 3 م ــا للم 19 -  طبق
الحضريــة

20 - الملحق 2 : تجارب دولية في مجال التعمير
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ب غياب رؤية مندمجة للتنمية الحضرية 	.

إن التخطيـــط الحضـــري هـــو أداة، مـــن بين أدوات أخـــرى، في خدمـــة التنمية المســـتدامة للمجـــال الترابي. 
ويتمثـــل رهـــان التخطيـــط الحضـــري فـــي التمكن مـــن التوفيـــق بين تنميـــة النســـيج الحضري، وتحقيـــق رفاه 
الســـاكنة وتحســـين جـــودة حياتهـــم، والمحافظة على البيئـــة والمـــوارد الطبيعيـــة. وبالتالي، فـــإن الاختيارات 
والتوجهات التي يتم تســـطيرها في وثائق التعمير من المفترض أن تنبثق من تشـــخيص شـــامل لواقع المجال 
الترابـــي المعنـــي، ومـــن معرفـــة جيـــدة بخصوصياتـــه، وأن ترتكز علـــى رؤية استشـــرافية قادرة على اســـتباق 
الحاجيـــات المســـتقبلية وإدمـــاج الرهانـــات التنموية متوســـطة وبعيدة المـــدى. وتقتضي هـــذه المقاربة إجراء 
دراســـة مفصلـــة قبـــل بلورة أي وثيقة تخطيط حضري. وينبغي أن تقوم هذه الدراســـة بتحليل شـــامل للســـياق 
المحلـــي، لا ســـيما الوضعيـــة الحقيقية للديناميـــة العمرانيـــة؛ والمعطيـــات الجغرافية والاقتصاديـــة والبيئية 
للمجـــال الترابـــي؛ والخصائص الاجتماعية والثقافية والسوســـيولوجية للســـاكنة؛ ورؤيـــة المواطنين والمجتمع 
المدنـــي والفاعليـــن الاقتصادييـــن لتنميـــة المنطقة...إلـــخ، وذلك مـــع أخذ السياســـات العموميـــة والتوجهات 

والاســـتراتيجيات والبرامـــج التنمويـــة الترابيـــة التي تؤثـــر على المجـــال الترابي المعني بعيـــن الاعتبار.

أمـــا علـــى مســـتوى الممارســـة، فقد جـــرى العمل بتكليـــف مكتب دراســـات، بنـــاء على طلب عـــروض، بصفقة 
إنجـــاز وثائـــق التعميـــر. إلا أنـــه يلاحظ، وفـــق إفـــادات فاعلين تم الإنصـــات إليهـــم، أن غالبية الدراســـات لا 
تـُــدرج علـــى الوجـــه المطلـــوب الرهانـــات التنموية الكبـــرى على المســـتويين الوطنـــي والترابـــي، ولا تأخذ في 
الاعتبـــار بكيفيـــة مثلـــى الخصوصيات المحليـــة والجهوية والأبعاد الاجتماعيـــة والثقافية والبيئيـــة وترابطاتها 

مـــع المجـــال. وهـــو الأمـــر الذي لا يجعـــل من الدراســـة أرضيـــة لتخطيط حضـــري مبتكر للمجـــال الترابي.

ج تعقيد مساطر إعداد وثائق التعمير	.

إن مســـطرة إعـــداد وثيقـــة من وثائق التعمير هي عمليـــة طويلة ومعقدة وتفتقد أحيانا لمـــا يكفي من الوضوح، 
بحيـــث إن المصادقـــة على أي وثيقة تعمير تظـــل رهينة بإبداء رأي 33 متدخلا وتتطلـــب 113 توقيعا21، والحال 
أن التفكيـــر فـــي التخطيـــط الحضـــري لمجـــال ترابـــي معيـــن يعتبر مشـــروعًا جماعيًـــا يتطلب أكبـــر قدر من 

الشـــفافية والنقاش المفتوح والمشـــاركة الواســـعة لجميع الفاعلين. 

وقـــد تســـاهم هـــذه التعقيـــدات المســـطرية التي يصعـــب تتبع مســـارها أحيانا فـــي ظهور بعض الممارســـات 
الســـلبية، واســـتغلال التســـريبات، والممارســـات غيـــر المشـــروعة الأخـــرى. ينضـــاف إلـــى ذلك كـــون الوكالة 
الحضريـــة مطالبـــة بإعداد عشـــرات من وثائـــق التعمير لتلبيـــة احتياجـــات الجماعات الواقعـــة ضمن نفوذها 
الترابـــي. غيـــر أنـــه، وبالنظر لمحدودية مـــوارد الوكالات الحضرية وتعقد المســـاطر، يســـتغرق إعـــداد وثيقة 
للتخطيـــط الحضـــري مـــدة زمنية طويلة قـــد تمتد لســـنوات22. وهو وضع لا يســـمح بتوفير رؤيـــة واضحة بما 

يكفـــي للمســـتثمرين والمواطنين.

21 - جــواب وزيــرة إعــداد التــراب الوطنــي والتعميــر والإســكان وسياســة المدينــة بالبرلمــان عــن ســؤال حــول موضــوع المقاربــة الحكوميــة فــي مجــال التعميــر ومحاربــة الســكن 
غير اللائق، جلســة الأســئلة الشــفوية، مجلس المستشــارين، 1 فبراير 2022

22 -  مثــال مدينــة طنجــة : فــي ينايــر 2016 تــم إطــاق مســطرة إعــداد تصميــم تهيئــة مدينــة طنجــة التــي تشــكل قطبــا حضريــا واقتصاديــا مهمــا للغايــة. غيــر أنــه إلــى 
حــدود صياغــة هــذا التقريــر لــم تــر هــذه الوثيقــة النــور بعــد.  
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د وثائق التعمير : الحاجة إلى المرونة والملاءمة 	.

فـــي إعقـــاب مسلســـل إعدادٍ طويـــل ومعقد، يتـــم إصدار وثيقـــة تعمير صارمـــة، وقابلة للتطبيـــق جزئيًا فقط، 
ولا تواكـــب الديناميـــة العمرانيـــة بنـــاء علـــى رؤية مندمجة ومســـتدامة للمجـــال الحضري. وفي هـــذا الصدد، 
يعتبـــر القطـــاع الحكومي المكلف بإعـــداد التراب الوطني والتعميـــر أن المجال الترابي »يتطـــور بطريقة مهمة 
جـــدا، لكـــن الوثيقـــة تظل جامدة لذلك ينبغـــي إعادة النظر وإعطـــاء وثائق بأكثر مرونة لتحفيز الاســـتثمار«23. 
هكـــذا، تركز تدخلات الســـلطات العمومية على تدارك النواقص وإيجاد حلول للإشـــكاليات المســـتجدة، أكثر 

مـــن تركيزهـــا على اعتماد مقاربة اســـتباقية تقـــوم على تنفيذ وثائـــق التعمير ذات الصلة.

ومـــن أجـــل إضفاء المرونة على وثائق التعمير، نص المشـــرع المغربي على إمكانية منح اســـتثناءات عن القواعد 
المحـــددة فـــي تصميم التهيئة بموجـــب المادة 19 من القانـــون 12.90 المتعلق بالتعمير، بحيث أقرت الســـلطات 
العمومية منذ ســـنوات التســـعينيات مســـطرة الاســـتثناء في مجال التعمير، لأول مرة بموجب دورية مشتركة بين 
وزارة الداخليـــة ووزارة الســـكنى بتاريخ 12 يونيـــو 1995. وتوالت بعد ذلك العديد مـــن الدوريات لتأطير وملاءمة 
هذه المســـطرة )ســـنوات 1999 و2001 و2003 و2010(24. وقد منح مؤخرا القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح 
المراكـــز الجهويـــة للاســـتثمار وبإحـــداث اللجـــان الجهوية الموحـــدة للاســـتثمار25، هذه الأخيـــرة صلاحية منح 

اســـتثناءات في مجال التعمير لفائدة مشـــاريع الاســـتثمار المنتجة والمحدثة لمناصب الشـــغل.

لا شـــك أن اللجـــوء إلـــى الاســـتثناء فـــي مجـــال التعمير بالمغـــرب قد مكـــن جزئيا مـــن تجاوز صرامـــة وثائق 
التعميـــر والنهوض بالاســـتثمار والســـكن الاجتماعي، غيـــر أن حصيلته تثير العديد من التســـاؤلات بالنظر لما 
يطبـــع المســـطرة من بـــطء وتعقيد، وكذا لبعض التجـــاوزات التي اعتـــرت تطبيقها26. وتجدر الإشـــارة إلى أنه 

جـــرى منذ ســـنتين تعليق اللجوء إلى مســـطرة الاســـتثناء في مجـــال التعمير27.

ويســـتخلص مـــن إفـــادات عدد مـــن الفاعلين الذين تـــم الإنصات إليهـــم أن التطبيـــق الجزئي لوثائـــق التعمير 
أضحـــى، مـــع الممارســـة الميدانية، واقعـــا مقبولا ومعمـــولا به على نطاق واســـع.

أجوبة المشاركين في الاستشارة المواطنة التي جرى إطلاقها حول التهيئة المستدامة للساحل على منصة »أشارك«

70 في المائة من المشاركين اقترحوا تحسين قابلية وثائق التعمير للتطبيق.

4.4. الطابع المعقد لتدبير العقار يعيق مسلسل إعداد التراب

يشـــكل العقـــار إشـــكالية كبـــرى تعرقل مسلســـل التنميـــة في المغـــرب. ذلك أن العقار، لا ســـيما فـــي المناطق 
الســـاحلية، يعانـــي مـــن التداعيـــات الســـلبية للتجـــزيء المفرط للأراضـــي، الذي يـــؤدي مع مـــرور الزمن إلى 
تشـــتت الأراضـــي إلـــى قطع صغيرة، بســـبب رغبـــة ذوي الحقـــوق، عند القســـمة العقارية، فـــي الحصول على 
23 - فــي معــرض جــواب وزيــرة إعــداد التــراب الوطنــي والتعميــر والإســكان وسياســة المدينــة بالبرلمــان عــن ســؤال حــول موضــوع المقاربــة الحكوميــة فــي مجــال التعميــر 

ومحاربــة الســكن غيــر اللائــق، جلســة الأســئلة الشــفوية، مجلــس المستشــارين، 1 فبرايــر 2022

24 - انظر رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول »التأثيرات المترتبة عن الاستثناءات في مجال التعمير«، المنجز بطلب من مجلس النواب، 2014

25 - الجريدة الرسمية عدد 6754 الصادر في 21 فبراير 2019

26 - رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول »التأثيرات المترتبة عن الاستثناءات في مجال التعمير«، المنجز بطلب من مجلس النواب، 2014

27 - جلسة إنصات لرئيس جهة الدار البيضاء سطات بتاريخ 12 يناير 2022
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واجهـــة ســـاحلية. وينجـــم عن تقســـيم الأراضي على هـــذا النحـــو، إقامة بنايات غيـــر متجانســـة، ويحول دون 
تطويـــر مناســـب لهـــذه المناطـــق. إذ فـــي الكثيـــر من الأحيـــان، تصعب تعبئـــة هذه القطـــع الأرضيـــة المجزأة 
لاحتضـــان مشـــاريع اســـتثمارية مندمجـــة وذات قيمـــة مضافة بالســـاحل. وبالتالي، يشـــهد الســـاحل أنشـــطة 

عمرانيـــة مكثفـــة تمـــر في ظل شـــروط قانونيـــة وعقارية جـــد معقدة. 

نظـــرا لكـــون تحفيـــظ الأراضـــي يظل عمليـــة اختيارية وغير معممـــة بعد، فإن العقـــار بالمغرب لا يـــزال يتأثر 
ســـلبا بالتقســـيم المفـــرط للأراضـــي وبالوضع القانوني لعـــدد من العقارات بمـــا فيها المتواجـــدة في المجال 
الســـاحلي )»أراضي الملك الخـــاص«، »أراضي الجمـــوع«، »أراضي الكيش«، »أراضي الأوقـــاف«، وغيرها...(.

ويـــؤدي هـــذا الوضـــع إلـــى تقليص نطـــاق وإمكانيـــة تطبيق وثائـــق التعميـــر، كما يعيق مسلســـل تهيئـــة وتنمية 
المجـــالات الترابيـــة، ويفتـــح الطريق أمام توســـع المجال الحضري غيـــر المتحكم فيه، مما ينعكس ســـلبا على 

جميـــع مناطق البلاد بشـــكل عام والســـاحل على وجـــه الخصوص.

وبالنظـــر لهـــذه الجوانـــب، يحـــث البروتوكول الملحق باتفاقية برشـــلونة، فـــي إطار التدبير المندمج للســـاحل، 
علـــى وضـــع آليات وإجراءات مناســـبة في مجـــال السياســـية العقارية، بما فـــي ذلك عمليـــات التخطيط. كما 
يوصـــي باعتمـــاد آليـــات تنظم اقتنـــاء الأراضي الواقعة في الســـاحل أو تفويتها أو هبتهـــا أو نقلها إلى الأملاك 
العموميـــة. وفـــي هـــذا الصـــدد، يذكر أن فرنســـا أحدثـــت »مرصد الســـاحل« الـــذي تقوم مهمته علـــى تحديد 

واقتنـــاء وتهيئة الفضاءات الطبيعية بالســـاحل.

5.4. حكامة وتهيئة الساحل : حصيلة متباينة 

أ القانون المتعلق بالساحل : نص طموح وتنزيل بطيء	.

يحـــدد هـــذا القانـــون »المبادئ والقواعد الأساســـية مـــن أجل تدبير مندمج ومســـتدام للســـاحل قصد حمايته 
واســـتصلاحه والمحافظـــة عليـــه«. وفي هذا الصدد، ســـطر القانون الأهـــداف التالية : 

المحافظـــة على تـــوازن الأنظمة البيئية الســـاحلية وحماية الموروث الطبيعي والثقافـــي والمواقع التاريخية �	
والأركيولوجيـــة والإيكولوجية والمناظر الطبيعية؛

الوقايـــة من تلوث وتدهور الســـاحل ومحاربتهمـــا والتقليص منهما، وضمان إعادة تأهيـــل المناطق والمواقع �	
الملوثة أو المتدهورة ؛

ضمان حرية ولوج العموم إلى شط البحر ؛�	

تشجيع سياسة البحث والابتكار بهدف استصلاح الساحل وموارده.�	

وفي مجال التهيئة والتعمير، ينص القانون المتعلق بالساحل على ما يلي :

إحداث منطقة محاذية للساحل يمنع فيها البناء يبلغ عرضها مائة متر )100 متر(؛�	

منع إحداث بنيات تحتية جديدة للنقل في منطقة يمتد عرضها لألفي متر )2000 م(؛�	

مراعـــاة التصميـــم الجهـــوي لإعداد التـــراب ووثائق التعميـــر وضوابط البنـــاء وكذا كل تصميـــم أو مخطط �	
قطاعـــي معنـــي لمقتضيـــات المخطط الوطنـــي والتصميم الجهوي للســـاحل.
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بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، نـــص هـــذا القانون علـــى أنه يجـــب أن يتـــم كل إحـــداث تجمعـــات عمرانية أو توســـيع 
تجمعـــات عمرانيـــة قائمة في اتجاه المجالات الأكثر بعدا عن الســـاحل، باســـتثناء الحـــالات المبررة في وثائق 
التعميـــر، اســـتنادا إلـــى معايير تتعلـــق بطبيعة الأماكـــن المعنية أو بضـــرورة إحداث مناطق أنشـــطة اقتصادية 

تتطلـــب، بحكـــم طبيعتها، القرب مـــن البحر. 

• المخطط الوطني للساحل : مسار تشاوري طويل تطلب سنوات 	

نـــص القانـــون رقم 81.12 علـــى إعداد مخطط وطني للســـاحل. ويروم هذا المخطط تحقيـــق الأهداف التالية 
: تحديـــد التوجهـــات والأهـــداف العامـــة المراد بلوغها فـــي مجال حماية الســـاحل واســـتصلاحه والمحافظة 
عليـــه؛ وإدمـــاج بعد حماية الســـاحل فـــي السياســـات القطاعية؛ وتحديد الوســـائل الكفيلة بتحقيق الانســـجام 
بيـــن مختلـــف مشـــاريع التنميـــة المزمـــع إنجازها فـــي الســـاحل؛ والتنصيص علـــى التدابير الواجـــب اتخاذها 

لوقاية الســـاحل مـــن التلوث ومحاربة هـــذا التلـــوث والتقليص منه.

لقـــد تم إعداد مشـــروع المخطط الوطني للســـاحل من لدن اللجنـــة الوطنية للتدبير المندمج للســـاحل، وذلك 
طبقـــا لمقتضيـــات القانـــون رقم 81.12 المتعلق بالســـاحل ومرســـومه التطبيقـــي رقـــم 2.15.769 الصادر في 
15 دجنبـــر 2015. وقـــد اعتمـــدت اللجنة الوطنية مشـــروع المخطط الوطني للســـاحل فـــي 14 فبراير 2020. 
وبتاريـــخ 5 مـــاي 2022 اعتمـــد مجلـــس الحكومـــة مشـــروع المرســـوم رقـــم 2.21.965 يصـــادق بموجبه على 

للســـاحل. الوطني  المخطط 

وجـــرى إعـــداد المخطـــط وفق ثـــاث مراحل : أولا : تشـــخيص واقـــع حال الســـاحل، ثانيا : صياغة مشـــروع 
المخطـــط، ثالثـــا : وضع آليـــة للرصد وإعـــداد التقاريـــر التي ترفع إلـــى الحكومة. 

• تأخر في إعداد التصاميم الجهوية للساحل	

ينـــص القانـــون المتعلـــق بالســـاحل أيضًا على إعـــداد تصاميم جهوية للســـاحل دون أن يشُـــرط هـــذا الإعداد 
بوجـــود المخطـــط الوطني للســـاحل )المادة 7(. وتجدر الإشـــارة إلى أن عددا من الجهـــات المعنية قد نظمت 
لقاءات تشـــاورية أولية في هذا الصدد دون أن تطلق المسلســـل الإعدادي للتصميم الجهوي للســـاحل بكيفية 

رسمية.

وتعـــد جهـــة الربـــاط - ســـا - القنيطـــرة الجهة الوحيـــدة حاليا28 التي شـــرعت في مســـطرة بلـــورة التصميم 
الجهـــوي للســـاحل الخـــاص بهـــا. وذلـــك في إطـــار برنامـــج التعاون المشـــترك مـــع إيطاليـــا والبنـــك الدولي 
)AGREED( المتعلـــق بتنفيـــذ مقاربـــة التدبيـــر المندمـــج للمناطق الســـاحلية. وبنـــاء على المادة 9 مـــن القانون 
81.20 فقـــد عرض هذا المشـــروع على لجنة جهوية للتشـــاور، قصـــد إبداء الرأي. ويرتكـــز التصميم الجهوي 
للســـاحل الخـــاص بجهة الرباط ســـا القنيطـــرة على رؤية بعيـــدة المدى أفقهـــا الزمني ســـنة 2040. ويرمي 

إلـــى تحقيق ســـتة أهداف اســـتراتيجية : 

إرساء نموذج حكامة إجرائي خاص بساحل الجهة؛�	

النهوض بأعمال البحث والتطوير من أجل ضمان تنمية مستدامة لساحل الجهة؛�	

28 - إلى حدود المصادقة على هذا الرأي بتاريخ 26 ماي 2022
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إعلام وتحسيس ساكنة المناطق الساحلية بمؤهلات هذا الفضاء والأخطار التي تتهدده؛�	

تخطيط وتقنين احتلال المجال الساحلي، طبقا لمقتضيات القانون المتعلق بالساحل؛�	

حماية وإعادة تأهيل وحفظ النظام البيئي الساحلي والوقاية من أسباب تدهوره؛�	

التثمين المستدام للموارد البرية والبحرية التي يزخر بها ساحل جهة الرباط سلا القنيطرة.�	

فـــي ضـــوء ما ســـبق، تجـــدر الإشـــارة إلـــى أن القانون رقـــم 81.12 المتعلـــق بالســـاحل يعتبر خطـــوة مهمة في 
مســـار إرســـاء تدبيـــر مندمج للمناطق الســـاحلية، طبقـــا للالتزامات الدوليـــة ذات الصلة للمغرب. إذ يســـاهم 
هـــذا القانـــون بشـــكل فعلي فـــي ملء الفـــراغ القانوني الحاصـــل في هذا المجال، ويســـن المبـــادئ والخطوط 
التوجيهيـــة لتحقيـــق تنميـــة مســـتدامة، ويضع إطـــارًا للتخطيط المندمج للســـاحل. غير أنه لا بد من الإشـــارة 
إلـــى أن هـــذا النـــص ذاته في حاجة للتحســـين والإغناء. وقد ســـبق للمجلس الاقتصـــادي والاجتماعي والبيئي 
في رأيه حول مشـــروع هذا القانون ســـنة 201429، أن أبدى عددا من الملاحظات والتوصيات تهم بالأســـاس، 
اســـتمرار وجود أوجه قصور على مســـتوى حكامة الســـاحل، وكذا عدم وضوح آليات تيســـير اندماج السياسات 

القطاعية.

غيـــر أنـــه مـــن الصعـــب قياس مـــدى أثر تنفيـــذ القانون رقـــم 81.12 علـــى أرض الواقع، لا ســـيما فيمـــا يتعلق 
بالديناميـــة العمرانيـــة بالســـاحل، والتي لا تـــزال تعتريها جملة مـــن الاختلالات. ويعزى ذلـــك على الخصوص 
إلـــى البـــطء الذي ما زال يشـــوب مسلســـل إعـــداد وتفعيـــل أداتين أساســـيتين أتى بهمـــا القانـــون، ألا وهما : 
المخطـــط الوطنـــي للســـاحل والتصاميـــم الجهوية للســـاحل، فضـــا عن التأخيـــر الحاصل فـــي تحيين وثائق 

التعميـــر كمـــا ينـــص علي ذلـــك القانون، وكـــذا صعوبة تطبيـــق المبـــادئ والتوجيهات المنصـــوص عليها.

ب ضعف في التقائية السياسات العمومية وانسجام التخطيط الترابي بالمناطق الساحلية	.

يشـــهد الســـاحل تدخلات متزامنة للعديـــد من القطاعات الوزارية والمؤسســـات والهيئـــات العمومية، إذ يعمل 
مختلـــف هـــؤلاء الفاعلـــون على وضـــع وتنفيذ سياســـات قطاعيـــة وبرامج عمـــل دون أن تكون هنـــاك التقائية 

ناجعـــة فيمـــا بينهـــا تضمن انســـجام الفعل العمومـــي اللاممركز في تدبير الســـاحل.

ويتمثـــل الفاعلـــون الرئيســـيون المنخرطون في حكامـــة المناطق الســـاحلية وتدبيرها علـــى الصعيد المركزي 
فـــي القطاعـــات الوزاريـــة المكلفة بالبيئـــة، وإعداد التـــراب الوطني والتعميـــر، والداخلية، والتجهيـــز، والماء، 
والفلاحـــة والصيـــد البحري، والميـــاه والغابات، ينضـــاف إليهم على المســـتوى الجهوي، الجماعـــات الترابية، 

والســـلطات المحلية، والمصالـــح الخارجية.

هـــذا، ورغـــم اعتمـــاد القانون رقم 81.12 المتعلق بالســـاحل الذي ينص على تبني مقاربـــة مرتكزة على التدبير 
المندمـــج للســـاحل، يشـــدد المتدخلـــون على اســـتمرار العمل بهـــذا النمط مـــن الحكامة الذي يتســـم بضعف 

التنســـيق وتداخل المهام وتعدد المخططـــات والوثائق.
29 - رأي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي حــول مشــروع القانــون رقــم 81.12 المتعلــق بالســاحل، بنــاء علــى إحالــة واردة مــن رئيــس مجلــس المستشــارين )إحالــة 

رقــم 2014/13(

https://www.cese.ma/media/202010//%D8%A7%D984%%D8%B1%D8%A3%D98%A-%D985%%D8%B4%D8%B1%D988%%D8%B9-%D8%A7%D984%%D9
82%%D8%A7%D986%%D988%%D986-%%D8%B1%D982%%D981-%-12-85%D8%A7%D984%%D985%%D8%AA%D8%B9%D984%%D982-%%D8%A8%D8
%A7%D984%%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D984%.pdf 
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أبرز المخططات والبرامج التي تهم التخطيط المجالي للساحل

أجوبة المشاركين في الاستشارة المواطنة التي جرى إطلاقها حول التهيئة المستدامة للساحل على منصة »أشارك«

ثمــة، حســب المشــاركين فــي الاســتطلاع، أربعــة عوامــل أساســية تتســبب في الاختــالات التي تطبــع الدينامية 
ــة )26  ــة : عــدم تجانــس السياســات العمومي ــق الأمــر بالعوامــل التالي ــة بالمناطــق الســاحلية. ويتعل العمراني
فــي المائــة(، الحكامــة وتعــدد المتدخليــن فــي الســاحل )26 فــي المائــة(، عــدم فعليــة وثائــق التعميــر )23 فــي 

المائــة(، إشــكالية تدبيــر العقــار )18 فــي المائــة(.

تجريب نمط مغاير في حكامة الساحل	.ج

فـــي الســـنوات الأخيـــرة، قـــام المغـــرب بتجريـــب نمـــط مغاير فـــي تدبيـــر الســـاحل، وذلك من خـــال إحداث 
وكالات خاصـــة تضطلـــع بمهـــام تخطيط وتهيئة وتطوير موقع معين في الســـاحل. ويتعلق الأمـــر بكل من وكالة 

تنميـــة وادي أبـــي رقراق ووكالـــة تهيئة موقع بحيرة مارشـــيكا.

نموذج موقع بحيرة مارشيكا

ســـنة 2008، أطلـــق المغرب مشـــروع تهيئـــة موقع بحيرة مارشـــيكا بإقليم الناظور. ويهدف هذا المشـــروع إلى 
تثميـــن الثـــروات الطبيعية لهذا الجزء من الســـاحل الوطني وإنشـــاء قطب للتنمية المســـتدامة بـــه، مع احترام 

متطلبات المحافظـــة على البيئة.
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بحيرة مارشيكا : المساحة 115 كلم مربع – الطول 25 كلم

يضـــم مشـــروع تهيئة موقع بحيرة مارشـــيكا، العديد من الأوراش، منها على الخصـــوص : تأهيل النظام البيئي 
وتنقيـــة بحيـــرة مارشـــيكا وتهيئة المناظـــر الطبيعيـــة، وتثمين قطاع الصيـــد البحري التقليـــدي وتربية الأحياء 
المائية، وإحـــداث مدينـــة جديـــدة )بنـــي أنصـــار(، وإعـــادة ترميـــم وتأهيل المجـــال الحضـــري للمناطق الأقل 

تجهيـــزا، وفتـــح مجالات ترابيـــة جديدة للمعمـــار، وخلق أقطاب جديدة للأنشـــطة.

ومـــن أجـــل تنفيـــذ هذا المشـــروع الاســـتراتيجي، أحدثـــت الدولة بموجـــب القانـــون 25.10 مؤسســـة عمومية 
تســـمى »وكالـــة تهيئـــة موقـــع بحيـــرة مارشـــيكا« تتمتـــع بالشـــخصية المعنوية والاســـتقلال المالـــي. وقد عهد 
للوكالـــة بالقيـــام بتهيئـــة موقـــع بحيرة مارشـــيكا واســـتثماره في احتـــرام تام لمنظومتـــه الإيكولوجيـــة والبيئية 

ووســـطيه البحـــري والبري.

مـــن جهـــة أخـــرى، وبغيـــة تمكين الوكالـــة من التحكـــم الكلي في مكونـــات المشـــروع، خولت لهـــا الدولة وضعا 
قانونيـــا خاصـــا، يسَـــمح بأن تسُـــند لها اختصاصـــات وصلاحيات العديـــد من الفاعليـــن العموميين.

فـــي مجـــال التعميـــر، وداخـــل المنطقـــة المحـــددة، تمـــارس وكالة تهيئـــة بحيـــرة مارتشـــيكا الاختصاصات �	
المنوطـــة بالـــوكالات الحضريـــة والجماعـــات، لا ســـيما تلـــك المتعلقة بالســـهر علـــى احتـــرام المقتضيات 
القانونيـــة والتنظيميـــة المتعلقـــة بالتعمير، وإعداد تصميـــم التهيئة، ومنح رخص تجزيء وتقســـيم الأراضي 
وإقامـــة المجموعات الســـكنية، وكذا رخص البناء والســـكن وشـــهادات المطابقة. وعـــاوة على ذلك، تعطى 
الأســـبقية لتصميـــم التهيئـــة الـــذي تعـــده الوكالة على وثائـــق التعمير الأخـــرى وأي مخطـــط قطاعي آخر. 

فـــي مجـــال التهيئـــة والتنميـــة الحضريـــة، تضطلع الوكالـــة بدور الفاعـــل المكلـــف بتهيئة وتنميـــة المنطقة �	
الموكولـــة إليهـــا. ولهذا الغـــرض، يمكن للوكالة البحـــث عن التمويل الـــازم لتنفيذ برنامـــج التهيئة وتعبئته؛ 
واقتنـــاء الأراضـــي اللازمة لإنجاز عمليات التهيئة والتنمية، عن طريق الاقتناء بالتراضي أو ســـلك مســـطرة 

نـــزع الملكيـــة، وإنجـــاز الأعمال اللازمة للتنمية وللأنشـــطة العمرانيـــة أو تفويضها في إطـــار تعاقدي.

في المجال العقاري �	
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-	 تنقـــل إلـــى الوكالـــة بدون عـــوض وبكامل ملكيتهـــا الأملاك الخاصـــة للدولة، بمـــا فيها الملـــك الغابوي، 
الواقعـــة داخـــل منطقـــة تدخل الوكالة و التي تكـــون ضرورية لها لإنجاز التهيئات العامـــة أو ذات المنفعة 

العامة.

-	  يقـــوم مديـــر الوكالة بـــإدارة الأجـــزاء التابعة للملـــك العمومي والضروريـــة لقيام الوكالة بمهـــام المرفق 
العـــام المســـندة إليها بموجب القانـــون. وتنقل إليه الصلاحيات المخولة للســـلطات الحكومية المختصة 

في هـــذا الميدان.

-	 تمارس الوكالة بواســـطة تفويض، فيما يخص تملك العقارات اللازمة للقيام بنشـــاطها، حقوق الســـلطة 
العامـــة المتعلقـــة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامـــة وبالاحتلال المؤقت.

وبهـــذا النمط في الحكامة اســـتطاع مشـــروع تهيئة موقع بحيرة مارشـــيكا أن يحدث تحـــولا إيجابيا عميقا في 
هـــذا المجـــال الطبيعـــي وبالمنطقة التـــي تحيط به ككل، وهو ما يقتضـــي إعداد تقرير مرحلـــي لتقييم النتائج 
المنجـــزة في ضوء الأهداف المعلنة بصدد هذا المشـــروع الاســـتراتيجي لتحســـين التدخـــات فيما تبقى من 

أشـــغال قيد الإنجاز، وضمان اســـتدامة المنظومـــة الاقتصادية والبيئية لهـــذا الورش الهيكلي.

منظر عام للتهيئة العصرية التي قامت بها وكالة مارشيكا لكورنيش الناظور 

هـــذا، وإذا كانـــت وكالـــة مارشـــيكا تمثل نمطا مبتكراً وفعالاً لحكامة الســـاحل يســـمح بتجاوز مـــا يعتري تهيئة 
وتدبيـــر المجـــال الســـاحلي، من تعـــدد في المتدخليـــن وضعف في الالتقائيـــة والنجاعة، فإنه يصعب، حســـب 
فاعليـــن ترابييـــن تـــم الإنصات إليهم، نقل هـــذه التجربة أو تعميمهـــا على مجموع المناطق الســـاحلية بالبلاد، 
لا ســـيما فـــي ظـــل تعزيز مســـار الجهويـــة المتقدمة ومبـــدأ التدبير الحـــر الذي تقـــوم عليـــه اللامركزية، بما 
فـــي ذلـــك جعل الجماعـــات الترابية في قلب صنـــع القرار المحلي والجهـــوي المتعلق بتهيئـــة وتدبير مجالاتها 

الترابيـــة، ومـــن ضمنها الدينامية العمرانية بالســـاحل.

استكشاف سبل بلورة استراتيجية وطنية للتدبير المندمج للساحل	.د

أطلـــق القطـــاع الحكومي المكلف بإعـــداد التراب الوطني والتعمير دراســـة تهدف إلى وضع رؤية استشـــرافية 
واســـتراتيجية للتدبيـــر المندمج للســـاحل المغربي، وذلك في انســـجام مع مبادئ وأهـــداف القانون رقم 81.12 
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المتعلق بالســـاحل وأن تكون مكملة للمخطط الوطني للســـاحل. 

وتتمثل أهداف الاستراتيجية المقترحة في ما يلي :

وضع نموذج جديد لتنمية الساحل؛�	

الوقاية من تدهور الساحل وتخفيف آثاره واستصلاح المناطق المتضررة؛�	

التدبير المستدام للموارد المشتركة؛�	

تطوير المعرفة بالساحل والنهوض بآليات الرصد والتواصل.�	

ولبلـــوغ هـــذه الأهداف، جرى تقديم جملة من المقترحات تهم أساســـا : إرســـاء نمط حكامة خاص بالســـاحل؛ 
والتأكد من أخذ مقتضيات القانون المتعلق بالســـاحل )ومضامين الاســـتراتيجية الوطنية للتنمية المســـتدامة( 
بعيـــن الاعتبـــار عند وضـــع الاســـتراتيجيات القطاعية؛ وضمـــان انخراط الفاعليـــن المؤسســـاتيين المعنيين؛ 

وضمان تمويل الاســـتراتيجية.

5. نحو دينامية عمرانية مستدامة بالساحل 

أخـــذا بعيـــن الاعتبار عناصر تشـــخيص واقـــع المناطق الســـاحلية ببلادنا، وما تعرفه مـــن نواقص واختلالات، 
يوصـــي المجلـــس الاقتصـــادي والاجتماعـــي والبيئي بالتعجيل بإرســـاء تـــوازن بين تنمية الســـاحل والمحافظة 
عليـــه وتثمينـــه. ومـــن شـــأن التنفيـــذ الفعلـــي لهـــذه الرؤيـــة أن يـــؤدي إلـــى التخفيـــف أو الحد مـــن الضغوط 
المتزايـــدة علـــى هـــذه المنظومـــة البيئية الهشـــة، وإرســـاء ديناميـــة عمرانية بالســـاحل متحكم فيهـــا من أجل 
تهيئـــة مســـتدامة بهـــذا المجـــال الطبيعـــي، وهو ما ســـيكون لـــه آثـــار إيجابية على مســـتوى النهـــوض بحقوق 

الإنســـان والتنمية المســـتدامة فـــي بلادنا.

غيـــر أنـــه، وكما ســـبقت الإشـــارة إلى ذلـــك، فإن المجلس يســـتهدف مـــن خلال هذا الـــرأي أساســـا المديين 
القصيـــر والمتوســـط من خلال إثـــارة الانتباه إلى ضرورة حماية الســـاحل المغربي من مسلســـل التدهور التي 
يعيشـــه حاليـــا، بمـــا يمكن من إطلاق تفكير جماعي كفيل بأن يضمن شـــروط الاســـتدامة علـــى المدى الطويل 
لهـــذه المنظومـــة البيئية إزاء المخاطر ســـواء المتأتية من الضغوط البشـــرية أو من تأثيـــرات التغير المناخي.

ومـــن أجـــل تجســـيد هذه الرؤيـــة، يقترح المجلـــس مجموعة مـــن التوصيات تنتظـــم وفق محورييـــن اثنين ذَوَيْ 
 : أولوية 

• المحور الأول : إرساء حكامة تشاركية وفعالة وناجعة للساحل؛	

• المحـــور الثانـــي : إعادة النظر في السياســـة المتعلقة بالدينامية العمرانية بالســـاحل وجعلها مرتكزة على 	
مبـــادئ : التوطيـــن الترابـــي، والمشـــاركة المواطنـــة، وإعمال حقوق الإنســـان الأساســـية والمحافظة على 

البيئة والمـــوارد الطبيعية.
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المحور الأول : إرساء حكامة تشاركية وفعالة وناجعة للساحل

	1 تســـريع تنزيـــل مبدأ التدبير المندمج للســـاحل مـــن خلال تطبيق القانـــون رقم 81.12 المتعلق بالســـاحل، .
لا ســـيما عبـــر العمل على :

تفعيـــل آليـــات التخطيـــط الخاصـــة بالســـاحل )المخطط الوطني للســـاحل(، والإســـراع بإخـــراج التصاميم �	
الجهويـــة للســـاحل بمبادرة مـــن القطاع الحكومي المكلـــف بالبيئة أو بطلب من المجالـــس الجهوية المعنية، 

مع اســـتكمال مســـطرة إعـــداد التصميم الجهـــوي لجهة الرباط ســـا القنيطرة ؛

ملاءمـــة وثائـــق التعمير والمخططات والبرامـــج القطاعية والجهوية والترابية مع القانون المتعلق بالســـاحل �	
والمخطـــط الوطني للســـاحل، في انتظار اعتماد التصاميم الجهوية للســـاحل.

	1 إعـــادة النظـــر فـــي حكامـــة ونمط تدبيـــر المناطق الســـاحلية، بما يســـمح بتعزيز التنســـيق المؤسســـاتي. .
ويمكن إســـناد مهمة هذا التنســـيق في بعض المناطق الســـاحلية ذات الخصوصية، لوكالات خاصة )على 

غـــرار وكالة مارشـــيكا(، مع إشـــراك فعال للمجالـــس المنتخبة.

	2 إعـــادة هيكلـــة الوثائـــق والتصاميـــم والمخططات المتعلقـــة بإعداد وتخطيـــط التراب والتعمير والســـاحل .
)التصميـــم الوطنـــي لإعداد التـــراب )SNAT( ومخطط توجيـــه التهيئة العمرانيـــة )SDAU( وتصميم التهيئة 
)PA( والمخطط الوطني للســـاحل )PNL(، والتصاميم الجهوية للســـاحل )SRL(...، إلخ(، وذلك بما يســـمح 
ببناء إطار عمل  مرن مرتكز على آليات منســـجمة ومترابطة بشـــكل جيد وكفيلة بتيســـير إرســـاء دينامية 

عمرانية وتنمية مســـتدامين؛

	3 تســـوية وضعيـــة المبانـــي المقامة على الملـــك العمومي البحري أو فـــي المنطقة المحاذية للســـاحل التي .
يمنـــع فيهـــا البنـــاء والبالغ عرضها مائـــة متر، وذلك من خـــال مراجعة الإطار القانوني الجـــاري به العمل 
حاليـــا المتعلـــق بالاحتلال المؤقت للملك العمومـــي للدولة، والعمل على إعادة تهيئة الســـواحل بما يتوافق 
مـــع المقتضيـــات القانونية المتعلقة بالســـاحل. كما يجب العمل علـــى ترتيب العقوبـــات القانونية المقررة 
فـــي حـــق المخالفات الجســـيمة التـــي تلحق الضرر بالســـاحل وبالحق في الولوج إلى شـــط البحر، بما في 

ذلك عبـــر القيام بعمليات لتحريـــر الملك العام؛

المحــور الثانــي :  إعــادة النظــر فــي السياســة المتعلقــة بالديناميــة العمرانيــة بالســاحل وجعلهــا مرتكــزة علــى 
مبــادئ : التوطيــن الترابــي، المشــاركة المواطنــة، إعمــال حقــوق الإنســان الأساســية والمحافظــة علــى البيئــة 

ــوارد الطبيعية والم

	4 تخويـــل الجماعـــات، طبقـــا لمبـــادئ الديمقراطيـــة المحلية واللاتمركـــز الإداري، صلاحيـــات تقريرية في .
إعـــداد وتهيئـــة المجـــال الترابي الواقع ضمن نفوذهـــا، والتخطيط الحضري، وإعـــداد وثائق التعمير، وهو 

الأمـــر الـــذي يتطلب عدد مـــن تدابير المواكبة، مـــن قبيل :

تكوين وتعزيز مســـؤولية المنتخبين وموظفي الجماعات الترابية، وتحسيســـهم بالرهانات البيئية والمناخية �	
وتلك المتعلقة بالســـاحل، مع تبســـيط المساطر وتحسين الشـــفافية المتعلقة بها؛

توفيـــر الموارد البشـــرية والماليـــة الكفيلة بتعزيز قـــدرات الجماعات المحلية، وذلك طبقـــا للفصل 141 من �	
الدستور؛
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	5 وضع جيل جديد من وثائق التعمير، من خلال : .

العمل عند إعداد وثائق التعمير على اعتماد مقاربة قائمة على ما يلي :�	

-	 تعزيـــز مشـــاركة المجتمـــع المدنـــي والســـاكنة في جميع مراحـــل المسلســـل، من خلال إنجاز دراســـات 
ميدانيـــة وبحوث واســـتطلاعات الـــرأي وعقد استشـــارات عمومية؛  

-	 إرســـاء ديناميـــة لإعداد التـــراب والتخطيط الحضري مرتكزة على الدراســـات العلميـــة، ومعايير التنمية 
المســـتدامة والتدبير المندمج للمناطق الساحلية.

بلـــورة إطـــار معيـــاري وآليات تقنية تمكن مـــن إعداد وثائق تعمير تتســـم بالمرونة، دون الحاجـــة إلى اللجوء �	
إلـــى مســـاطر الاســـتثناء. كما يقتضـــي إضفـــاء المرونة على وثائـــق التعمير، العمل على تبســـيط مســـاطر 

المصادقـــة على هـــذه الوثائق وتعديلهـــا ومراجعتها.

تعزيـــز الجانـــب الإجرائـــي لوثائـــق التعمير، مـــن خلال تضمينها بنـــودا توضح مختلـــف المبـــادرات والبرامج �	
والآجـــال والهيئـــات الشـــريكة، وكذا الوســـائل المالية اللازمة لتنفيذهـــا. ولتحقيق هذه الغايـــة، ينبغي تطوير 
قـــدرات الجماعـــات لتتمكـــن مـــن التحكـــم في بعـــض الآليـــات المنصـــوص عليها فـــي القوانيـــن والنصوص 
التنظيميـــة ذات الصلة، مع إرســـاء مســـاطر مبســـطة وتحفيزات ضريبيـــة. ومن بين تلك الآليـــات نذكر ما يلي :

-	 إحـــداث مناطـــق التهيئـــة التشـــاورية )ZAC( مـــن خلال تمكيـــن مؤسســـة عمومية من الاضطـــاع بتهيئة 
وتجهيـــز منطقـــة بأكملهـــا بعد عمليـــة اقتناء أو نـــزع ملكية أو ضم الأراضـــي، مع إمكانية إعـــادة تفويت 

بعـــض القطـــع الأرضية المجهزة لمنعشـــين خـــواص أو لجمعيات؛

-	 اعتمـــاد مبـــدأ »الوفاء بمقابل«، وهـــو عبارة عن تبادل عيني يســـمح للملاك الخـــواص بتفويت عقاراتهم 
إلـــى الجماعـــة أو إلـــى الفاعـــل المكلـــف بالتهيئة )فاعـــل عمومي أو خـــاص( مقابل الاســـتفادة من قطع 

أرضية مجهزة أوعقـــارات مبنية.

	6 تعزيـــز التخطيـــط الحضـــري بآليـــات فعالـــة لتدبيـــر وتنميـــة العقـــار، تســـمح بتحكم أفضل في مسلســـل .
التعميـــر، لا ســـيما عبر : 

إحـــداث وكالـــة عقاريـــة على مســـتوى الجهـــة، بدعم من مديريـــة أملاك الدولـــة، يعُهد إليهـــا بتدبير العقار �	
لحســـاب الدولـــة والجماعـــات الترابيـــة. ويتعيـــن أن تخول هـــذه الوكالة صلاحيـــات اقتناء وتفويـــت العقار 
وتدبيـــره الاســـتراتيجي، بمـــا في ذلك نزع الملكية لأجـــل المنفعة العامة وتكويـــن الاحتياطي العقاري اللازم 

لعمليـــات إعـــداد التراب والمحافظة على الســـاحل.

إطلاق برامج مكثفة للتحفيظ العقاري الجماعي، لا سيما في المناطق الساحلية. �	

إرســـاء مســـطرة لضم الأراضي الحضرية، يمكن إطلاقها ســـواء بمبادرة من الســـلطات العمومية أو مالكي �	
العقارات.

تكريـــس مبـــدأ الإنصاف العقـــاري في كل عمليات التدبيـــر العقاري، والتخطيط الحضـــري وإعداد التراب. �	
وهـــو مـــا يقتضي، بشـــكل خـــاص، الحرص علـــى جعل عمليـــة تخصيـــص عقـــارات معينة لارتفاقـــات ذات 
منفعـــة عامـــة تفضي بالضرورة إلى ســـلك مســـطرة الاقتنـــاء بالتراضي إما مـــن خلال عملية نـــزع الملكية 

أو منـــح تعويض منصف.  
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	7 تطويـــر آليـــات تمويليـــة مبتكـــرة، وذلـــك مـــن أجل تيســـير تنزيـــل وثائـــق التعمير، وتفـــادي افتقـــار المدن .
للتجهيـــزات اللازمـــة، ومباشـــرة عمليـــات لإعـــادة التأهيـــل والترميـــم، خاصـــة فـــي المناطق الســـاحلية. 

ولتحقيـــق هـــذه الغايـــة ينبغي العمـــل على :

تطويـــر صيـــغ لتقاســـم زائـــد القيمـــة العقاريـــة )Plus-value foncière( المتأتـــي من عمليات تهيئـــة وتجهيز �	
الأراضـــي وتحديـــد الغـــرض المخصصة له، بيـــن مالكي العقـــارات والجماعـــات والفاعلين مكلفيـــن بالتهيئة؛

تعزيـــز تدخـــات صندوق التجهيـــز الجماعي وكذا المنظومة البنكية للمســـاهمة في تمويل عمليات توســـعة �	
وإعـــادة تأهيل وتجديد المناطق الحضريـــة بالجماعات الترابية؛

وضـــع آليـــة للتعويـــض عن بعض الأضـــرار التي يمكـــن أن تلحق بالســـاحل، وقد يتخذ هذا التعويض شـــكل �	
أشـــغال للإصـــاح، أو إعـــادة التهيئـــة بعد فترة من الاســـتغلال، بل وحتـــى تعويض مالي؛ 

عصرنة وتحسين عمليات تحصيل الجبايات المحلية.�	

	8 منـــح الجماعات مســـؤولية كاملة في دراســـة الملفـــات ومنح رخص التعمير، عبر الشـــباك الرقمي الوحيد .
لرخـــص التعمير. غير أنـــه يتعين مواكبة ذلك بجملـــة من التدابير:

تبسيط مساطر منح رخص التعمير وجعلها أكثر مرونة وشفافية؛�	

تمكيـــن مصالـــح الدولـــة المختصـــة من القيام، لاســـيما عبـــر المنصة الرقميـــة )rokhas.ma( بتتبـــع وتقييم �	
جـــودة خدمة تدبيـــر الجماعـــات المحلية لرخـــص التعمير؛

العمـــل بشـــكل دائم وشـــفاف على تقييـــم أداء الجماعات المحليـــة في مجال التعمير، لا ســـيما عبر إحداث �	
علامـــة للجـــودة ذات الصلـــة. ومن شـــأن هذه العلامة أن تشـــجع أيضـــا الجماعات الموجودة فـــي المناطق 
الســـاحلية، والتـــي تنخـــرط من خلال جملة مـــن التدابير والمشـــاريع، في جهود تحقيق اســـتدامة مجالاتها 

الترابيـــة وتعزيز جاذيتها.

	9 العمـــل بشـــراكة مـــع الجامعـــات ومؤسســـات البحـــث على إعـــداد وتنفيـــذ برامـــج للبحث العلمـــي متعدد .
التخصصـــات حـــول الســـاحل، مـــع الحـــرص أيضا علـــى تشـــجيع الابتـــكار التكنولوجـــي المحلي.

إحـــداث مرصد للســـاحل الوطني يضطلع بمهام رصد وتتبع وضعية الســـاحل وترصيـــد المعارف المتعلقة 10	.
به والتواصل والتحســـيس بأهميته. 
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الملاحق

الملحق رقم 1 :الساحل والدينامية العمرانية : أي تعاريف؟
الساحل

فُ الجغرافيـــون الســـاحل بكونـــه منطقة التماس التي تشـــهد تفاعل اليابســـة والبحر، تأثيـــرا وتأثرا، وهو  يعَُـــرِّ
تفاعـــل يزيـــد من زخمه النشـــاط البشـــري بهذه المنطقـــة )البنيـــات التحتية، الســـكنى، الصناعة، الســـياحة، 

الصيـــد البحري، الفلاحة، اســـتخراج الرمـــال وغيرها(.

أمـــا اتفاقيـــة برشـــلونة )اتفاقيـــة حماية البحر الأبيض المتوســـط مـــن التلـــوث(، التي صادق عليهـــا المغرب، 
فتعـــرف فـــي بروتوكولهـــا المحلق )GIZC( المنطقة الســـاحلية بوصفهـــا : »المنطقـــة الجيومورفولوجية الواقعة 
علـــى كلا جانبـــي شـــاطئ البحـــر والتـــي يحدث فيهـــا التفاعل بين الأجـــزاء البحريـــة والبرية على شـــكل نظم 
إيكولوجيـــة وموارديـــة معقدة مؤلفة مـــن عناصر أحيائية ولا أحيائية تتعايش وتتفاعـــل مع المجتمعات المحلية 

البشـــرية والأنشـــطة الاقتصادية الاجتماعية المعنية«30.

مـــن جانبـــه، اعتمد القانون رقـــم 81.12 المتعلق بالســـاحل تعريفا قانونيا تقييديا للســـاحل. إذ نصت المادة 2 
مـــن هذا القانون، على أن الســـاحل يعني المنطقة الســـاحلية التـــي تتكون من :  

جـــزء بـــري : مـــن الملـــك العام كمـــا هو محـــدد في الظهيـــر الشـــريف الصادر فـــي 7 شـــعبان 1332 (فاتح �	
يوليـــو 1914( بشـــأن الأمـــاك العموميـــة، إذ يحدده هـــذا الأخير في »شـــاطئ البحر الذي يمتـــد إلى الحد 
الأقصـــى مـــن مـــد البحـــر عند ارتفاعـــه مع منطقة مســـاحتها ســـتة أمتار تقاس مـــن الحد المذكـــور«. كما 
يضـــم الســـاحل المياه البحرية الداخليـــة كمصبات الأنهـــار والخلجان والبرك والســـبخات والبحيرات وكذا 

المســـتنقعات المالحـــة والمناطـــق الرطبة المتصلة بالبحر والشـــرائط الكثبانية الســـاحلية؛

جـــزء بحـــري : مـــن شـــط البحر وعلى امتـــداد الميـــاه البحريـــة الواقعة على بعـــد 12 ميلا بحريـــا من هذا �	
الشـــط في اتجـــاه البحر.

مـــن جهـــة أخرى، نـــص القانون 81.12 علـــى إحداث منطقـــة محاذية للســـاحل، يمنع فيها البنـــاء يبلغ عرضها 
مائـــة متر)100 م( تحتســـب انطلاقا مـــن الحدود البرية للســـاحل المذكور.

.)GIZC( 30 -  المادة 2 من بروتوكول التدبير المندمج للمناطق الساحلية في المتوسط
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الساحل بمفهوم القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل

بذلـــك نجـــد أن مفهوم الســـاحل ليـــس مفهوما ثابتا، إذ يمكن أن يدل، حســـب الســـياق والمقاربـــات المعتمدة، 
على مناطق جغرافيـــا مختلفة.

الدينامية العمرانية

الديناميـــة العمرانيـــة هي مسلســـل، يتم بموجبه، عن وعي وتخطيط مســـبق أو بشـــكل عشـــوائي، تمدد المدن 
والتجمعـــات البشـــرية وانتشـــارها علـــى حســـاب المناطـــق القرويـــة والأراضـــي الفلاحيـــة والأنظمـــة البيئية 

 . لطبيعية ا

وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن هناك صلة وفرق بين مصطلحـــي »الدينامية العمرانية« و«التعميـــر«. ذلك أن التعمير 
يشـــير إلـــى مسلســـل إرادي مـــن المفتـــرض أن يتـــم بشـــكل قبلي عـــن عمليـــة الديناميـــة العمرانيـــة، وهو يهم 

تصميـــم المدن وضواحيهـــا، وتحديد طريقـــة تهيئتها وتنظيمها وتشـــييدها.

أمـــا الديناميـــة العمرانية، فهو مفهوم يشـــمل جميـــع التحولات والأنشـــطة المتعلقة بالتجمعات البشـــرية التي 
تؤثـــر علـــى المجـــال الترابي، كما هـــو الحال بالنســـبة للبنيات التحتيـــة )الموانـــئ، المطارات، وســـائل النقل، 
الســـكن، المناطق الصناعية، إلخ(، والأنشـــطة الاقتصادية المختلفة )الصناعات، الخدمات، الســـياحة ، إلخ(.

الملحق 2 : تجارب دولية في مجال التعمير
	1 فرنسا .

أ التعمير في فرنسا : خصوصيات الساحل 	.

تنـــص مدونـــة التعمير في فرنســـا على إجبارية خضـــوع كل من مخطط الانســـجام الترابـــي )SCoT( ومخطط 
التعميـــر المحلـــي )PLU( لتقييـــم بيئي، كما تنص على إحداث شـــريط ســـاحلي يبلغ عرضـــه 100 متر يمنع فيه 

أي توسع عمراني. 
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 كما يضم القانون الفرنسي مقتضيات خاصة بوثائق التعمير المتعلقة بالجماعات الساحلية : 

تحديد الطاقة الاستيعابية للمناطق الحضرية؛ �	

التنصيـــص علـــى مناطـــق )فضـــاءات طبيعية( تظـــل خالية من أي نشـــاط للتعميـــر وتفصل بيـــن التجمعات �	
الساحلية؛  العمرانية 

المحافظـــة على الفضـــاءات المُمَيَّزَة أو ذات الطابع الخاص والأوســـاط الضرورية للحفـــاظ على التوازنات �	
البيولوجية؛

تخصيص ارتفاقات لضمان الولوج إلى الساحل.�	

ب وثائق التعمير في فرنسا	.

يشـــكل مخطط الانســـجام الترابـــي )SCoT(، الذي يعادل مخطـــط توجيه التهيئـــة العمرانية )SDAU( بالمغرب، 
ومخطـــط التعميـــر المحلي )PLU( وهو المقابل لتصميم التهيئة )PA( بالمغرب، الأداتان الرئيســـيتان للتخطيط 

الحضري في فرنسا. 

مخطط الانسجام الترابي

مخطـــط الانســـجام الترابـــي هـــو وثيقة للتعميـــر تحدد، بالنســـبة لمجال ترابـــي يضم العديد مـــن الجماعات، 
التنظيم المجالـــي والتوجهـــات التنموية الكبرى.

 )PLU( مخطط التعمير المحلي

يترجـــم مخطط التعمير المحلي مشـــروعا شـــاملا لتهيئـــة وتعمير جماعة مـــا، ويحدد بالتالـــي قواعد تهيئتها 
واســـتعمال الأراضـــي بها. ويجـــب أن يكون هذا المخطط متوافقا مع التوجهات الواردة في مخطط الانســـجام 

الترابي. 

تتم بلورة كلا من مخطط الانسجام الترابي ومخطط التعمير المحلي وفق المقاربة التالية :

تقع مسؤولية إعدادهما على عاتق الجماعات؛ �	

يتـــم إعدادهمـــا وفق مسلســـل تشـــاوري يقـــوم على إشـــراك الســـكان والجمعيـــات المحلية وغيرهـــم طيلة �	
مراحل بلورة المشـــروع؛ 

يرتكزان على عملية للتشخيص وكذا على الأهداف المسطرة في مشروع تنمية المجال الترابي المعني.�	

	2 إنجلترا .

أ المملكة المتحدة : تدبير براغماتي للتعمير	.

يتســـم التشـــريع الإنجليزي في مجـــال التدبير الحضري بطابعـــه البراغماتي ويضفي مرونـــة كبيرة على وثائق 
التعميـــر )يعتبر قانـــون تخطيط المدن والقرى )Town and Country Planning Act ( الصك القانوني الرئيســـي 
المنظـــم لمجـــال التعمير(. ويناط اختصـــاص منح الرخص ب«المنطقة« )ديســـتريكت(، وهي عبارة عن مجلس 

محلي منتخـــب يعادل الجماعة.
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المرونة

نـــص قانـــون التخطيـــط الإنجليزي على مفهـــوم »التطوير« ووضع معاييـــر لتحديد مدى ضـــرورة التقدم بطلب 
رخصـــة مـــن عدمـــه في مجـــال التعمير. ذلـــك، أن بعض العمليـــات المتعلقة بإجـــراء تغييرات فـــي التنطيق أو 
أعمـــال إصـــاح بنايـــات لا تتطلـــب ترخيصا. مـــن ناحية أخـــرى، لا تعد المطابقـــة من عدمها لوثائـــق التعمير 

المحـــدد دائما لمنـــح التراخيص.

المناطق المعفية من الترخيص

»مناطـــق التخطيـــط المبســـطة« هـــي مناطـــق يعُفـــى فيهـــا الفاعلون مـــن إجباريـــة الحصول علـــى الترخيص، 
شـــريطة احترامهـــم لقواعـــد التعميـــر المعتمـــدة. ويرمـــي هـــذا التدبير إلـــى تشـــجيع الاســـتثمار أو النهوض 

بالديناميـــة العمرانيـــة فـــي مجال ترابـــي معين.

)Outline planning  permission( الترخيص القبلي

يمكـــن لحاملـــي المشـــاريع الكبرى التماس موافقة قبليـــة أو أولية تخول لهم على أســـاس ملف موجز يتقدمون 
بـــه حول المشـــروع، قبل أن يودعـــوا لدى المنطقة، في مرحلـــة ثانية، طلبا للحصول على ترخيص رســـمي.

الطعن في القرارات

يمنـــح القانـــون حامـــل المشـــروع إمكانيـــة التقـــدم بطعن لـــدى كتابة الدولـــة المكلفـــة بالبيئة فـــي حالة رفض 
المنطقـــة منحـــه الترخيـــص، أو عـــدم تقديمهـــا جوابـــا لطلبـــه فـــي الأجـــل المحـــدد، أو منحها إيـــاه ترخيصا 

. مشروطا

ب وثائق التعمير في إنجلترا	.

يقـــوم التخطيط الحضري بإنجلترا على وثيقتين أساســـيتين : »إطار سياســـة التخطيـــط الوطني« و«التصميم 
المحلي«. 

إطار سياسة التخطيط الوطني

»إطـــار سياســـة التخطيط الوطنـــي« هو وثيقة مرجعية لإعـــداد التراب الوطني من منظور التنمية المســـتدامة 
المراعيـــة لجملـــة مـــن الجوانب من بينها مســـألة الســـاحل. وتشـــكل هـــذه الوثيقة إطـــارًا للتخطيـــط الترابي 

بالنســـبة لمجموع السياســـات العمومية وآليات التخطيـــط الحضري المحلي. 

التصميم المحلي 

»التصميـــم المحلـــي« هـــو عبـــارة عـــن أداة للتخطيـــط الحضري وتنميـــة الجماعـــة. ويجب تحييـــن »التصميم 
المحلـــي« ، الـــذي يندرج ضمـــن اختصاصات المنطقة، كل خمس ســـنوات. ويرافق إعـــداد »التصميم المحلي« 
مشـــاورات محليـــة واســـعة، وتعتبـــر موافقة كاتـــب الدولة المكلف بشـــؤون البيئـــة الخطوة الأخيـــرة التي تتوج 
مسلســـل بلـــورة هـــذه الوثيقـــة. ويقـــوم الأخيـــر بتعيين مفتـــش تتمثل مهمتـــه الوحيـــدة في التأكد مـــن ملاءمة 

»التصميـــم المحلـــي« للقوانين والإطـــار المعيـــاري المعمول به.
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الملحـــق 3 : نتائج الاستشـــارة المواطنـــة التي جـــرى إطلاقها على منصة »أشـــارك« حول 
للساحل المســـتدامة  التهيئة 

فـــي إطار إعـــداده لرأي حـــول التهيئة والتوســـع العمراني المســـتدامين بالمناطـــق الســـاحلية، أطلق المجلس 
الاقتصـــادي والاجتماعـــي والبيئـــي، فـــي الفترة ما بيـــن 11 و24 ماي 2022، استشـــارة مواطنـــة على المنصة 
الرقميـــة »أشـــارك« )ouchariko.ma( لاســـتقاء آراء المواطنـــات والمواطنيـــن حول الموضوع. وقـــد بلغ مجموع 
التفاعـــات مـــع الموضـــوع 16281 تفاعـــا، منهـــا 528 إجابة على الاســـتبيان. وهي تفاعـــات تعكس تمثلات 
المواطنـــات والمواطنيـــن المشـــاركين للتحديـــات والرهانـــات المرتبطـــة بالســـاحل، وكذا ســـبل إرســـاء تهيئة 
مســـتدامة وديناميـــة عمرانية منســـجمة بالمناطق الســـاحلية بالمغرب. هـــذه النتائج تم أخذهـــا بعين الاعتبار 

فـــي بلـــورة رأي المجلـــس الـــذي يحمل عنوان » أيـــة ديناميـــة عمرانية من أجل تهيئة مســـتدامة للســـاحل؟«.

 وقـــد كشـــفت نتائـــج اســـتطلاع الـــرأي أن غالبية المشـــاركين )85 فـــي المائة( قـــد عبروا عن عـــدم رضاهم 
بخصـــوص وضعيـــة تهيئـــة وتعميـــر الســـاحل ببلادنا، في حين لا تتجاوز نســـبة المشـــاركين الـــذي أعربوا عن 

رضاهـــم عن هـــذه الوضعيـــة 11 في المائة )الرســـم البيانـــي رقم 1(.

وثمـــة، حســـب المشـــاركين في اســـتطلاع الرأي، أربعة عوامل أساســـية تتســـبب فـــي الاختـــالات التي تطبع 
التوســـع العمراني بالمناطق الســـاحلية. يتعلق الأمر بالعوامل التالية : عدم تجانس السياســـات العمومية )26 
فـــي المائـــة(، نمـــط الحكامة وتعدد المتدخلين في الســـاحل )26 فـــي المائة(، عدم فعلية وثائـــق التعمير )23 

فـــي المائة(، إشـــكالية العقار )18 فـــي المائة(. )الرســـم البياني رقم 2(.
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أمـــا بالنســـبة للتدابيـــر المقترحـــة مـــن أجـــل إرســـاء تهيئـــة ودينامية عمرانيـــة مســـتدامين للســـاحل، لتجاوز 
الاختـــالات الحاليـــة المســـجلة بالمناطق الســـاحلية، تبين نتائج الاستشـــارة الأهمية التي يوليهـــا المواطنات 

والمواطنـــون المشـــاركون لعـــدد مـــن التدابيـــر، ويعتبرونهـــا » مهمة جـــدا« )الرســـوم البيانية مـــن 3 إلى 8(:

إصاح سياسية التعمير )81  في المائة( .	

تحسين قابلية وثائق التعمير للتطبيق  )70 في المائة(.	

تعزيز البحث العلمي حول الساحل )78  في المائة(.	

النهـــوض بالديمقراطيـــة التشـــاركية عبـــر الإشـــراك المنظـــم والفاعل للمواطـــن)ة( والمجتمـــع المدني في 	
التخطيـــط الحضـــري )66  فـــي المائة(.

إصاح المنظومة العقارية )67  في المائة(.	

تبسيط مساطر تسليم رخص التعمير)48  في المائة(.	
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ختامـــا، ورغـــم الطبيعـــة التقنية للموضـــوع، فقد أبرزت الاستشـــارة التي جرى إطلاقها علـــى المنصة الرقمية 
»أشـــارك« )ouchariko.ma( الاهتمام الـــذي يوليـــه المواطنات والمواطنون لإشـــكاليات الدينامية العمرانية في 
الســـاحل. وقـــد ســـلط المشـــاركون الضوء علـــى الاختلالات التي تطبـــع مسلســـل الدينامية العمرانيـــة وتهيئة 

الســـاحل وأوصوا باتخـــاذ تدابير كفيلة بتحقيق اســـتدامته.

الملحق 4 : لائحة الفاعلين الذين جرى الإنصات إليهم
يعـــرب المجلس الاقتصـــادي والاجتماعي والبيئـــي عن خالص تشـــكراته لمختلف الفاعليـــن والخبراء وممثلي 
الهيئـــات والمؤسســـات الذيـــن شـــاركوا في جلســـات الإنصات التـــي نظمها في إطـــار إعداد هذا الـــرأي. كما 

يتوجـــه بشـــكر خاص للفاعليـــن الذين أمدّوه بمســـاهمات مكتوبة حـــول الموضوع.
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القطاعات الوزارية

وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة

وزارة الداخلية

وزارة التجهيز والماء

الجمعيات والمنظمات غير الحكومية

مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة

المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين

الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة

جمعية )Surfrider Maroc( لحماية وتثمين والتدبير المستدام 
للساحل والأمواج 

الجماعات الترابية

الجماعة الحضرية لطنجة

مجلس جهة الدار البيضاء-سطات

مجلس جهة سوس-ماسة

الخبراء

السيد عبد الواحد الإدريسي

السيد عبد الواحد فكرات

السيد عبد الله لعوينة

السيد منصور مجيد
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الملحق 5 : لائحة أعضاء اللجنة الدائمة المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة

عبد الرحيم كسيري  عبان أحمد بابا
عبد الرحيم لعبايد  نزهة علوي 

عبد الله موقصيط   محمد بنقدور )رئيس اللجنة( 
عبد الله متقي عبد الكريم بنشرقي 
امحمد رياض  خليل بنسامي )مقرر الموضوع( 

مينة روشاطي )مقررة اللجنة( بوخالفة بوشتة
طارق سجلماسي محمد بوجيدة
منصف زياني  علي بوزعشان 

نور الدين شهبوني )نائب المقررة( ابراهيم زيدوح )نائب الرئيس(
كمال الدين فاهر البير ساسون
ادريس اليزمي كاوزي سيدي محمد 
محمد بنعليلو ادريس الإيلالي
أمينة بوعياش أمينة العمراني 

الخبراء الذين واكبوا اللجنة 

محمد الخمليشيالخبير الدائم بالمجلس
يوسف ستان المترجم
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